تذكير اأماجد 
بأدلة وفروع 
فواعد المصالح والمفاسد 


وليد بن را شد السعيدان 


مس ر ایا وفروع GD an e‏ قا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وعنا معهم بكرمه وفضله وجوده وإحسانه إلى يوم الدين» 

أما بعد :- فإنه قد سألني بعض الطلبة أن أكتب لهم جملا من الفروع والأدلة 
على قاعدة المصالح والمفاسد» وذلك لأنها أكبر قاعدة في الشريعة الإسلامية على 
الإطلاق» فإنها القاعدة التي ترجع لها كل الشريعة أصولا وفروعاء أعني عقائد 
وشرائع» فإن الله تعالى إن أنزل كتابه الكريم وسنة نبيه صَإَلنَهعلهِوسَلهَ لتقرير 
المصالح وتكمليها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فلا تجد فرعا من فروع العقيدة ولا 
الآداب ولا الفقه إلا وهو متفرع على هذه القاعدة» فمن رزقه الله تعالى فهما فيها 
فقد وتي الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنا أوصي طلبة العلم 
جميعا أن يقبلوا على هذه القاعدة وأن يتفقهوا فيها التفقه الكامل» وأن يولوها 
عناية خاصة»ء وأن يقرؤوا فيها كثيراء ففيها من الخير الكثير والفهم للشريعة ما لا 
يحيط به الوصف. وأوصي العلماء وفقهم الله تعالى لكل خير أن يربوا طلابهم 
عليهاء فكم فيها من الخير لهم» وقد كتبت فيها كثيراء ولكن ليس على وجه 
الإيراد» وبما أننى قد أفردت بالكتابة ما هو أقل منها شأناء فأرى أنه لزاما على أن 
أفردها بالتأليف والتدليل والتفريع» والكتابة فيها وبيانها ستطولء ولكن أرجو منك 
أن لا تستطل الأمرء ففيه خير كثير» والمقصود النصيحة لله تعالى ولنبيه 
صبَأَلََََهوَسَلهَ ولأئمة المسلمين وعامتهم» وأسميت هذه الوريقات المختصرة ب 
( تذكير الأماجد بأدلة وفروع قواعد المصالح والمفاسد ) وستكون طريقتنا في 


GD Ka.‏ قا تذ اكير اا ياددة ست ا اا الحا 


الشرح بإذن الله تعالى أن نذكر القاعدة المراد شرحها أولاء ثم نذكر ما تحتاج له 

من الشرح الإفرادي والإجمالي» ثم نبين معناها إجمالاء ثم نطرق ما ورد في 
تصحيحها من الآدلة» ونقررها ببعض كلام العلماء رَمَهَُدَك ثم نسبح في فروعهاء 
وسوف نذكر من الفروع من اعتدنا عليه» وهي مائة فرع» وبما أن قواعد المصالح 
والمفاسد أربع قواعد» فسوف نذكر على كل منها ما يخصها من الفروع المذكورة 
ونا أرجو ممن يأتون بعدي أن لا يختصروه» دعوا الناس يفهمونء فإن من الناس 
من يفهم من فروع قليلة» ولكننا نقتدي في كتبنا ورسائلنا بأضعف ال ناس فهماء 
ولن يخلو كل فروع من الفروع المذكورة من فائدة في بيان حكم جديد والمقصود 
عندي أن تخرج من كتابي بالفهم الكامل» وهذا يدفعني له محبتك أيها المسلمء 
وإني أشهد الله تعالى على محبة كل مسلم» حتى من سيأتي بعدي من المسلمين 
ف إذ ى أحب كل واحد منهم على قدر ما معه من موافقة الشريعة» والله أسأل أن 
يوفق الجميع لماي ح به ويرضاه» وأن يبارك في لجميع وأن يجعل أعمالنا نافعة 
لهم» وأن يجعلها أعمالا موفقة مباركة» وأن لا يجعلها وبالا عليناء وأسأله جل 
وعلا أن يغفر للعلماء» وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وأن يبارك في 
علومهم» وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق» وأن يجعل قبورهم روضة من 
رياض الجنة» وإلى المقصود حتى لا نطيل في المقدمات» فأقول وبالله تعالى 
التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 

اعلم وفقك الله تعالى أن القاعدة الأم في هذا الباب تقول :- 

الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد و تاها 

فقوله ( الشريعة ) المراد بها الدين على وجه العموم والإجمالء فيدخل فيه 
تشريع العقائد وتشريع الأعمال» 

فهذه القاعدة ليست مقصورة على الفقه العملى فقط. لاء بل مجالها يدخل فيه 
الفقه الآكبرء وهو العقيدة» ۰ 


ون ر ااانا ب وفروع el‏ ال ا عقارب قا 


فإن قلت :- وهل العقيدة يطلق عليها شريعة؟ 

فأقول :-نعم» ألا ترى أن جملة من أهل العلم رَِمَهُمآنَهُ ألفوا في العقيدة باسم 
الشريعة» کالامام الآجري الله في كتابه :- الشريعة» 

فإن قلت :- وكيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى الكل جعلتا یکم 
شرع وَمِنْهَاج * [المائدة:/4] مع أن الرسل متفقون في العقائد» فلو كانت العقيدة 
يطلق عليها شريعة لكان معنى الآية :- لكل جعلنا منكم عقيدة» مع أن المعروف 
المتقرر عند أهل السنة اكه أن الأنبياء متفقون في العقائد» فعقيدة الأنبياء 
ا 

فأقول :- لا إشكال» وبيان الحال أن يقال :- إن الشريعة لها إطلاقان : إطلاق 
عام» وإطلاق خاص» 

فأما الإطلاق العام» فإنها تعمل الفقه والعقائد. ولا جرم في ذلك» لأن الأحكام 
العقيدة داخلة في مسمى التشريع» فهي من جملة التشريع الذي أمر الله تعالى به« 

وأما الشريعة بالإطلاق الخاص والعرف الخاص فإنها تخص المسائل 
العملية» أي أمور الفقه. والآية إنما أرادت الإطلاق الخاص لا العام» فلم يرد بها 
أمور العقيدة» لأن المتقرر أن العقيدة واعله عند جميع | الأنبياء» كما قال تعالى 

وما أَرَسَلّكا من ییک من يَسُولٍ إلا نص له أ ل إلَه لا آنا وأمْبِدُون 4 

[الأنبياء: © ؟] وكما قال ال صا ووس «إنا معاشر الأنبياء إخوة من عللات» 
دیننا واحد وشرائعنا مخغافة :0 

فالمراد بالدين في هذا الحديث أي أمور الاعتقاد ن مع أن الدين بالإطلاق 


العام يشمل العقيدة والفقه. فكلها دين» وہذا يتحرر لك الفرق بين الشريعة 
بإطلاقها العام وإطلاقها الخاص» فالشريعة بإطلاقها العام يدخل فيها الدين كله 


(1) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وقد أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (75775) من 
ع 2 ° 31 0 ت 
حديث أبي هريرة بلفظ: " وَالْأَنْبياءُ إِخَوَة لِعَلَاتِء أَمَهَانَهُمْ شَنَى وَدِينَهُمْ وَاجِدّ". 


مارت قات سحي ينه ياددة ست ا hene‏ ب 


O 
فيها إلا أمور الفقه. أي الفقه الأصغرء وهذا واضح إن شاء الله تعالى ولا إشكال‎ 
فيه»‎ 

وقوله ( جاءت ) أي نزلت من الله تعالى» فإن الشريعة كلها نازلة من الله 
تعالى» فالله تعالى بين هذا الدين وهذه الشريعة بكتابه وسنة نبيه ةيوار 
وكلاهما نازل من عند الله تعالى» 

فإن قلت : آمنا بأن القرآن موصوف بالنزول من عند الله تعالى» ولكن هل 
السنة كذلك نازلة من عند الله تعالى؟ 

والجواب :-نعم» وهذا أمر متفق عليه بين أهل الإسلام» فقد كانت السنة تنزل 
على النبي صََلَعَهوَسَيَرَ كما ينزل القرآنء كما قال تعالى #إوَأَنرَّلَ اله عَكيَلَتَ 
الك IA‏ عَلَمَلكَمَالَمْ كك تفه َم © [النساء:١١]‏ والمتقرر عند العلماء أن 
الحكمة إن قرنت بالقرآن في مقام الإنزال فلا يراد مها إلا السنةه 


وكذلك قوله تعالى # وَمَا ينطق عن موك ) إن هو إلا وی يون © [النجم :4-7 ] 
وقوله صَرَلنَدعَََهوَسَلَءَ «ألا وإني وتيت القرآن ومثله معه»“ 

والمهم أن السنة كانت تنزل من عند الله تعالى كما ينزل القرآن» فالشريعة كلها 

وقوله ( بتقرير ) أي بتشريع وتثبيت وتأصيل 

(المصالح ) جمع مفرده مصلحة» وهي المنفعة» والمراد بها أي منافع الدين 
والدتياء 

وقوله ( وتكميلها ) أي تكميل هذه المصالح» فإنه ليس بالضرورة أن تتحقق 
المصلحة كاملة» فلا أقل من أن يتحقق منها ولو أكثرهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٦٠٤(‏ وأحمد )١1١15(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب 


يتَدْعَنةُ» وصححه الألبان. 


سن ر ا 0 ا وفروع el‏ ا 0 5 GD‏ قا 


فقوله ( تقرير المصالح ) يريد بها المصالح الخالصة» وقوله ( وتكميلها ) يريد 
بها المصالح الراجحة» وقولنا اول ١‏ اي في أصل اللغة هو التفريغ 
والإخلاء» ومن قوله تعالى وبر معط روقص يد 4# [الحج:] والمراد به 
هنا أي نبذ المفاسد واطراحها وإلغاؤها ودرؤها وإماتتهاء 

وقوله ( المفاسد ) جمع مفرده مفسدة» وهي ما قابل المصلحة» وهي في عرفنا 
الضررء فكل ضرر فهو مفسدة» 

وقوله ( وتقليلها ) أي الحد منها وتخفيف مفسدتها وضررها على قدر القدرة 
والاستطاعة» وأنت تعرف من عادتي أن لا أشتغل بالمعاني المفردة عن الأصل 
المقصود. فنكتفي بهذا القدر من تعريف المفردات» والله أعلم. 

فأما معناها الإجمالى فنقول فيه وبالله تعالى التوفيق :- 

إن الشريعة الإسلامية خير كلها وعدل كلها ومصالح كلها وبر كلهاء فلا تجد 
خيرا للناس في العاجل والآجل إلا وتدلهم عليه» ولا ضررا عليهم في عاجل أمرهم 
وآجله إلا وتنهاهم عنه. فما ترك النبي صَرْلنَهعَْنَهِوَسَمَ خيرا إلا ودل الأمةع ل يه » 
ولا شرا إلا وحذر الأمة منه» فكل ما يرجوه المكلفون من المصالح فالشريعة جاء 
به وأمرت به» وكل ما يخاف عليهم من المفاسد والضرر فالشريعة نبت عنه 
وحذرت منه» 

وهذه القاعدة ترجع لها كل الشريعة» فالشريعة كلها تدور في فلكين» في فلك 
الأمر بالمصالح» وني فلك النهي عن المفاسدء والدين كله بكل تفاصيله وجميع 
أصوله وكلياته برجع إلى هذه القاعدة» وهذه القاعدة هي الأصل الذي ينبثق منها 


|G De‏ ا تذ سحي يده ياددة ست ا anek‏ بم 


الدين كله كما فرر ذلك جمع من آهل العلم 3 جر مهلل ه كالعز بخ e‏ 
E‏ هاه وغيرهم من آهل العلم فلا تجد فرعا من الفروع الشريعة 
أمرت الشريعة به إلا ويتضمن هذا الأمر تحقيق مصلحة إما خالصة وإما راجحة» 
ولا تجد فرعا نبت عنه إلا ويتضمن تعطيل مفسدة إما خالصة وإما راجحة» وفهم 
هذا الأصل الكبير والقاعدة الفخمة فهم لحقيقة الدين الذي جاء به النبي 

يقول الإمام الشاطبي ( وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 

ويقول الإمام ابن القيم ( إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت 

ويقول - أيضا (أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد 
ودرء كل مفسدة تضر بهم ) 

وقال أبو العباس رَِمَهانَهُ ( والقول الجامع : أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا 
حدثنا به النبي - صَؤّْلنَمعََْهِوَسَلمَ -» وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك. 

لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له 


.)١ /١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
.)۱۲۹ /۲۸( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الموافقات (۲/ 4). 

.)١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )٤( 


صتد + اا ھت وفروع ۰ ا i‏ عقارب قا 


ا ا ل يا 
اعتقده مصلحة, لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم 
الناس أن الشيء مجع ل فين واد وكرت a‏ والمدير نه كما 
قال تعالى ل هما انم َو مع لتاس مهما آ ڪر ين نبوا 4 
[البقرة:9١7]‏ وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من 1 آهل الكلام 
وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك» حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا 
وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان یری حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو 
استصلاحه قد يكون من هذا الا" 

فمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ الإسلام (أن الشريعة لا تمل مصلحة قطء 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة)"''» فلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها 
الشريعة» ومن ادعى غير ذلك فقد لزمه اتهام الشريعة بالنقص وأن عقله قد تنبه 
لمصلحة لم يذكرها الوحي» وهو محال مردود. 

وقال ابن تيمية رَمَدُآَنَهُ (ولا يمكن للمؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة 
جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت بما هو النافع والمصلحة في 
الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات "٠)‏ 

وقال الإمام ابن القيم رَجمََآَنَهُ (وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده 
وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» 
وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة أو 
الراجحة بحسب الإمكان؛ وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها. 

وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع ديه ذال عله شاعدة له كيال 
علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له 


.)" 58 55 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 55 /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)9 41 /۱۱( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


عقارب قا تذ سحب ينه ياددة ست ا ame‏ بم 


ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضهاء وكلما كان تضلعه 
منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل... والقرآن مملوء من أوله إلى 
آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحها ومنافعهاء وما تضمناه من الآيات 
الشاهدة الدالة عليه... 

وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى 
آخرها شاهدة بذلك ناطقة به» ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة 
بادي على صفحاتبهاء منادي] عليهاء يدعو العقول والآلباب إليها". فالشريعة إنما 
جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد» وما من حكم شرعه الله إلا وهو 
جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة» أو جالب ودارئ في آن واحد )”) 

وقال العلامة ابن سعدي رَجِمَدُآَنَهُ (وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا 
كتبراء نسب الها ومر انها وآثارها :ماکان ماه خالضة أن راج اريه 
الشارع أمر إيجاب أو استحباب. 

وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة هى عنه الشارع نبي تحريم أو كراهة)" 

وبناء عليه :- فكل فرع يتضمن تحقيق مفسدة أو نفي مصلحة فليس من الدين 
في صدر ولا وردء وإدخاله في فروع الدين ظلم وجور وعدوان على الشريعة» 

فالخلاصة من شرح هذه القاعدة: أن كل الدين إنما جاء لتحقيق مصالح العباد 
في الدارين» ونفي الشر والضرر عنهم والفساد في الدارين» هذا هو دين الله تعالى 
الذي جاءت به الأدلة الشرعية» فما لم يكن محققا لهذا المقصود الكبير أو كان 
مضادا له فليس من الدين» والله أعلم. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ۲« (YT‏ 
)١(‏ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (ص: 07). 


١ 


مس ر ایا وفروع ek‏ اا GD e‏ قا 


واعلم رحمك الله تعالى ووفقك لكل خير قول أهل العلم رََهُمانَُ ( تقرير 
المصالح ) أنها ليست المصالح التي ترجع للأهواء والعقول المجردة عن هدي 
النصوصء ولا ترجع معرفتها إلى الرغبات والشهوات وما تمليه شياطين الونس 
والجنء بل لا بد وأن تعلم وفقك الله تعالى أن العلماء قد قعدوا قواعد لتبيين 
حقيقة المصالح المعتبرة شرعاء فالمصالح ليست كلها معتبرة شرعاء فكم من 
المصالح التي تمليها علينا شهواتنا وعقولنا القاصرة وأهواؤنا العفنة وهي في ذاتها 
مرفوضة شرعاء فإذا لا تتم معرفة حقيقة هذه القاعدة إلا بعد معرفة الخطوط 
العريضة التي تعرف بها المصالح المعتبر شرعاء والمصالح غير المعتبرة شرعاء 

وهذا باب مهم جدا لفهم حقيقة هذه القاعدة: لا سيما في زمن كثر فيه أدعياء 
المصالح والمفاسد» فالمصالح والمفاسد المعتبرة هي التي اعتبرها الشرع» 
وجعل لها حظا من الاعتماد والقبول والمراعاة» والكلام في هذا التقرير يطولء ولا 
يكون مضبوطا في الغالب إلا بتقرير جمل من القواعد المهمة في باب معرفة 
المصالح والمفاسدء 

وأنا أسوق لك هذه القواعد والتي من خلالها تعرف كيف حقيقة المصالح 
والمفاسد المعتبرة شرعاء فأقول :- 

القاعدة الأول 
كل مصاحن تحافظ وتصون مقصود الشرع فهي معتبرة 

ومعنى هذه القاعدة : أن هناك من المصالح المدعاة ما ليس له مدخل في 
المحافظة على مقصود الشرع» فهذا النوع من المصالح ليس بمعتبر شرعاء وهناك 
من المصالح المدعاة ما هو مناقض أصلا لمقصود الشارع» فهذه المصالح ملغاة 
مرفوضة من باب أولى» فإذا كان نرفض ونلغي المصلحة التي لا تخدم مقصود 
الشارع» فكيف بالمصلحة المدعاة التي تناقض وتعارض مقصود الشارع» لا جرم 
آنا ملغاة من باب ولى» فكل من ادعى تقرير حكم من الأحكام الشرعية فإننا ننظر 


CDs‏ ا تذ س اا ياددة ست ا e‏ ب 


فيما ننظر فيه في المصلحة المرجوة من تقرير هذا الحكم» فإن كانت تخدم مقصود 
الشارع فالحمد لله وإن كانت لا تخدم أو كانت تناقض فإنها غير معتبرة» 

فمثلا : إن من الناس من يقول :- إن الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث 
فيها تربية النشء على معرفة الأمور وتلاقح الأفكار وإزالة العوائق والخوف بين 
الجنسين» وفيها من المصالح كيت وكيت وكيت» وأنت إذا نظرت إلى هذه 
المصالح وجدتبها لا تخدم مقصود اسع فإن من مقاصد الشرع في عباده حفظ 
أعراضهم» وسد جميع الطرق التي ته تفضى إلى الإخلال بذلك» فتعرف بذلك أن 
هلاه لاعن اة الدررايكة الما على مضل افا را رجالا 
للعامة فيها أنها ليست على هدى وليست من الدين» وأنها ليست من المصالح 
المعتبرة في الشريعة» فتعرف بأن ما يقال فيها أنه من زخرف القول غروراء ولا 
يمكن أبدا أن تقره الشريعة» حتى وإن جاءونا بمائة مصلحة» فإنها أبدا لا تكون من 
المصالح المعتبرة في الشرع» لأن المتقرر أن كل مصلحة مدعاة لا تحافظ على 
مقصود الشرع فباطلة» فكل مصلحة لا تخدم مقصود الشرع فهي باطلة» ولا جرم 
في هذاء 

فإذا أول ضابط وقاعدة من قواعد المصالح المعتبرة أنها لا تكون أبدا إلا 
خادمة لمقصود من مقاصد الشرع» فالمصلحة المعتيرة شرعا هي التي تخدم 
مقصود الشارع وتحافظ عليه» وتؤيده وتحميه» هذه هي المصلحة المعتبرة» وأما 
المصالح المدعاة التي تناقضه وتعارضه وتبطله وتلغيه فهي مصالح باطلة» بل هي 
مصالح إبل ا ا ا 

قال ابن القيم رجألل (: فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكم إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن 


س اا ب وفروع ّ_ ال CDSs. e‏ قا 


00 


ومثال آخر :- وهو يتمثل ني قوله تعالي عن المنافقين # فى 
6 كا ف فی ولون َم أن ییا دكي [المائدة [oY:‏ 

فانظر كيف قرر المنافقون هذه المصلحة واعتبروها وعملوا بمقتضاهاء وهى 
الخوف من الكفار بأن يصيبوهم بالأذى من القتل وغيره» فحملتهم تلك المصلحة 
على المسارعة فيهم» أي على موالاتهم والاتفاق معهم على ما فيه ضرر على 
المؤمنين» 

وهل المصلحة التى ادعاها هؤلاء المنافقون معتبرة شرعا؟ 


والجواب : بالطبع لاء لأنها تعود على أصل الدين بالإبطال» فإنها تحملهم 
على موالاة أعداء الله تعالى وعلى مظاهرتهم على المسلمين وعلى مودتهم والذل 
لهم وموافقتهم على ما فيه ضرر بالمسلمين» وكل ذلك مما يوجب هدم الدين 
والضرر على المؤمنين» فإذا مصلحتهم تلك التي ادعوها مصلحة باطلة ظالمة 
فاسدة» لأنها لا تخدم مقصود الشرع» فضلا عن كونها مناقضة لمقصود الشرع في 
حفظ الدين وحماية المؤمنين 


5 
2 
6 
1١ 2 
3 ١ 


ومثال ثالث :- من يبتدع بدعا بحجة أنه يريد ترغيب الناس في الدين» كبدع 
الأذكار الجماعية والأوراد الصوفية» فإنهم ما قرروها للعامة إلا ولهم فيها مصالح» 
ولكن هل تلك المصالح معتبرة شرعا؟ 

والحواب :- بالطبع لا لأنها ترجع على أصل الدين بالنقض» فإن من مقاصد 
الشارع حفظ الدين؛ وسد باب الابتداع مما يحفظط به الديدة وهؤلاء زعموا 
بمصلحتهم هذه أنهم يريدون تحبيب الناس في الدين وتكثير ذكر العبد لربه» وهذا 
طغيان وعدوان على الشرع» فالشرع جاء بالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» 

فكل مصلحة تدعى تخالف هذا المقصود وتفتح باب الإحداث في الدين فإنها 


(1) إعلام الموقعين (*/ .)١١‏ 


CODEN‏ قات تذ اكير اا يادده ست ا ame‏ به 


مصلحة باطلة لا غية شرعاء 

ومثال رابع :- إن من البقر من يكذب في الحديث على النبي صال ووس 
زاعما بهذا الكذب أنه يريد ترغيب الناس في الشرع أو في بعض العبادات» فيضع 
فيها الأحاديث بحجة أنه يريد تحبيب الناس في فعلهاء وهذه المصلحة المدعاة 
باطلة لاغية شرعاء لأنها على خلاف مقصود الشرع» فقد اتفة تفقت الآمة على تحريم 
الكذب على النبي نكسلل 

فكل مصلحة تدعى على خلاف هذا الأصل وتناقض هذا الأصل المتفق عليه 
فهي مصلحة ما قررها إلا الشيطان, لا يمكن أن تأتي الشريعة باعتبارها وإقرارهاء 

وذلك على منهج القائل: " نحن نكذب له ولا نكذب عليه " أي نحن نكذب 
لرسول صإلةَيَوِوَسَمَ فيأتون بأحاديث وقصص واهية» قد تكون أحيانا مخالفة 
لأصول وقواعد الشريعة» زعم منهم أن ذلك مما يرغب في حب الله وعبادته» 
ويرهب من البعد عن الله وطاعته» وهذه المصلحة التي يقولها هؤلاء ترجع على 
أصل الدين بالإبطال» 

E e‏ الوم أ لث لم یتک وَأَمَمَثُ 
کہ نعمت وَرَضِيتٌ لک الْإِسَلَمَ ويا [المائدة:] وجاء الوعيد الشديد 
والتحذير الآكيد من صاحب الرسالة والمبلغ عن الله» من الكذب عن الله وعن 
رسولهء كما في الحديث المتواتر أن النبي صََِِلنَََنَهِوَسَلَمَ قال: «من كذب على 


1 


متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»”" بل قال الله قبل ذلك : # فل لما حرم ري اوش ما 
ا ی ےر چ وخ ہے سرح ےس 6 م 2o‏ رچ صخر جر م سسا 
اين وأن دروا بألل AEE‏ سلطتا وأن ولوا عل 


ما لا نعامونَ 4% [الأعراف: *77] 


فالابتداع في الدين» والزيادة فيه» والتعبد لله بما لم يشرعه ليس فيها أي 
مصلحة» بل إن توهم وجود مصلحة فيها فهي غير معتبرة؛ لآنها مخالفة ومضادة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (5) من حديث المغيرة بن د شعبة وووَانَدُعَنَهُ 


1١5 


مسر aks‏ واد وفروع ۰ ا GD e‏ مب فاه 


لف الس له ا ا ا 
". فيكون الابتداع في الدين في حقيقة الأمر مفسدة محضة لا مصلحة فيهاء 

ومثال خامس :- دعوى تسوية الذكر بالأنشى» وأنه لا فرق بينهماء وذلك في 
مسألة الميراث» وفي غيرها من المسائل» فهذه مفسدة يتوهم فيها الجاهلون 
مصلحة؛ لأا تصادم وتعارض نصوص الكتاب والسنةه 

قال الله عز وجل: اقات رب إن وَصَعئها أن واه امار يِمَا وَصَصَتْ وکس ا آل کو 
لای 4 [آل عمران:۴]» وقال عز وجل: وصیک آل ف ودد تڪ لدو ول 


ا ر 


حط لانشن 4 [التساء ]١ ١‏ وقال: : E‏ 4 [البقرة ؟ ] 


فكل ما خالف النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو ملغى غير 
معتبر» وحكمه أنه لا يجوز العمل به» ولا نسبته إلى الدين» وإنما يجب التحذير 
منه ومن أهله. قال لله عز وجل: حدر ادبن مالف عَنْ ارو أن نيمهم َه 
أومْصِيبجعٌ عَذَابٌ ايم 4 [النور:۳٦]‏ 

تل اله لا مفسدة على الإطلاق أعظم وأشد وأخطر من معارضة الكتاب 
والسنة» وما أجمعت عليه الأمة» والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة» 

فإذا أول قاعدة لا بد من أن تشد يديك عليها هي أن المصلحة التي تخدم 
مقصود الشرع ولا تعارضه ولا تبطل شيئا من الشرع هي المصلحة المعتبرة شرعا 
وأما المصالح المدعاة من هنا وهناك على خلاف مقصود الشرع ولا تخدم 
مقصودا من مقاصده» فضلا عن كو نا تناقضه وتصادمه فإنها مصالح ملغاة وباطلة» 


والله أعلم. 


OR 


CDs‏ قاع تذ اكير ا ياددة ست ا ماص به 


القاعدة التانيب 

- النظر في المصالح والمفاسد لا يكون إلا بميزان الشرعء لا بالأهواء 
والرغبات النفسية» والشهوات الحيوانية» نعم» وهذا مهم في فهم المصلحة 
المعتبرة» فكثير من المصالح التي يدعيها بعض الناس لا دليل عليها شرعاء ولم 
تأت الشريعة أصلا باعتبارها لا من باب العموم والإجمال ولا من باب التنصيص 
والتخصيص» فلا تدخل تحت أصل عام» ولا أصل خاص. وإنما جاء بها من جاء 
من عند هواه ومن كيس نفسه» 

قال الشاطبي رَه (يقول الإمام الشاطبي: (إن المصالح التي تقو 
أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها شكس كيه 
من بعض الوجوه والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له فقد يكون ساعيا 
فى مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا أو يوصله 
إليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها مفسدة ترني في الموازنة على المصلحة فلا يقوم 
خيرها بشرها ٠)‏ 

والمتقرر بالإجماع أن الأهواء والرغبات والخلجات النفسية لا مدخل لها في 
التشريع؛ ولا في تقرير مصالح التشريعء كما قال تعالى ور أت لق فرشم 


لفسدت لسوت والارش وَين ضهري بل اتيم پزڪرهم َه ڪن ذَكْرِهِم 


يرح بير 


0 


مغرو % [المؤمنون NY:‏ 

والمتقرر بالإجماع أن الهوى لا يكون إلا تابعا لا متبوعاء فإن السلامة والنجاة 
إنما هي في أن تكون أهواؤنا تبعا للشرع لا العكس» كما قال النبي صاا ووس 
(لایؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)"") 


)١(‏ الموافقات /١(‏ /ا"ه). 
(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل (۹٠۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة 
(۷۹)» وضعفه لبان 


سور ایا اا وفروع ۰ ا GD i‏ قا 


ولا أعلم في النصوص الشرعية ذكر الهوى إلا في معرض الذم» وقد بين ٠‏ الله 
بار وتعالی أن من خالف الحق فانم خالفه سیب اتبعه لهرا: قال تعالى تن 
Crs‏ سي و عر عر 2 2 ل ا 


سیو لف َتنا يعو هوا هم 0 هورله يشير هُدَى قرح 


أله إركت کا لا ہیی لصوم ألظدليينَ 4 [القصص: ٠ه‏ 


فالهوى لا مدخل له في تقرير المصالح والمفاسد» بل إن الحق قسيمه الهوى. 
وكل مصلحة موهومة خالفت موازين الشريعة فإن مبعئها الأهواء ولا ريب» قال 


2 2 


تعالى اک الاس وای ود ع لوی ميض ك عن سل 4 [ص:۲۹] 

وفك تلبس الشيطان على المرء فظن أن أهواءه مقاضل شرعية» فراه يقرو 
المصالح وينسبها إلى الشرع» وهي في الحقيقة إنما هي أهواؤها يقررها ويمليها 
على اناس على أنها مصالح معتبرة شرعاء كالذي يقول الله تعالى عنهم «ولاتتفروأ 

ف فر 4 [التوبة:٠۸]‏ فهم يعطلون بهذا مصلحة الجهادء فجعلوا النفور في الحر 
مخالفا للمصلحة. وفي الحقيقة أنهم جبناء لا يريدون النفور ولا الجهاد مع النبي 
سه ولا نصرة الدين» ولكنهم وجدوا الحر والنفور في الحر متعلقا لهم 
يختفون وراءه عن فضح نواياهم الخبيثة» فهم لا يقررون مصلحة شرعية» وإنما 
يقررون ما تمليه عليهم مصلحتهم الشخصية: 

وكالذين قال الله تعالى عنهم $ يمول الْمَحَلَفْوب إا أنظلَقَسْم إك معام 
ادوا دروت يعم دوست أن تولو كمأ فل هما كك 
الي ل NCR OE‏ اقيرط ل اقلا (4)2 [الفعس :6] فهم في 
هذا الكلام إنما يريدون تقرير مصالح وأهواء ي ظنوها بجهلهم ونفاقهم حقاء 
وهي عين الباطل» 

وكالذين يقولون :- وظفوا المرأة فإنما نصف المجتمع فلا ينبغي أن يعطل 
نصف المجتمع» وهم يريدون بذلك إخراج المرأة من جلباب حيائها والزج بها مع 
الرجال في الأسواق والمحلات والشركات جنبا إلى جنب» لأنم في الحقيقة لا 
يريدون نفعها بالمال» وإنما يريدون حرية الوصول إليهاء كما قاله العارفون 


دو 24 


CADE‏ قاع تذ سحي ينه ياددة ست ا ame‏ به 


ا الباطل هذه المصالح ويخفون وراءها مقاصد أخبث 
والجين من ذرق الخنازير» فالواجب الحذر من هذه المصالح المدعاة وعدم 
تصديقهاء لأنها نابعة من الأهواء والشهوات النفسية والرغبات الشيطانية» فإذا لا 
بد أن تؤمن بأن الهوى والشهوة لا مدخل لها في تقرير المصلحة الشرعية» فالأهواء 
والشهوات لا مدخل لها في التشريع لا تقرير ولا تعليلاء والله أعلم. 

القاعدة التالثب 

- كل مصلحة قررت على خلاف الدليل الشرعي فهي باطلة» نعم» وهذا هو 
الحق» فإن المصالح المدعاة إن كانت مصادمة للدليل الشرعي فإنها ليست في 
الحقيقة مصالح» بل مفاسد» وإن رآها العامة أنها مصالح» 

لو وو و اساي ب اك 
إجماعا أو قياسا)"'' ويقول ابن القيم - رَِمَهَآنَهْ- : " الرأي الباطل أنواع: أحدها 
الرأي المخالف للنض.» وهذا مما 3 م من دين الإسلام فساده 
وبطلاته. 

ولا تحل الفتيا به ولا القضاء» وإن وقع فيه من وقع بنوع من تأويل وتقليد )“ 

والخلاصة من هذه القاعدة: هو ان المصلحة الحقيقية الصحيحة المعتبرة له 
تقع أدبا مخالفة للنصوص. والله أعلم. 


OR 


.)۱۲۹ /۲۸( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 5 /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


مس ر ااا اا وفروع e‏ ا GD e‏ رنب فاه 


القاعدة الرابعن 
EE OT‏ ء فهي باطلة» كما قاله ابن تيمية 
رجه اله في ل 2 وما أكثر تلك الخرافية التي تعارض 
القاعدة الخامسب 
- لا يجوز إهمال المصالح المعتبرة المتحققة بمصالح وهمية» لأن المصالح 
المتحققة ورقة في اليد» كما يقال» فلا يجوز إهمالها ولا تركها ولا العبث بها ولا 
تعريضها للزوال من أجل تحقيق مصالح وهمية لا ندري عنها هل ستكون أو لاء 
وستأتي الفروع الكثيرة على هذه القاعدة إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 
القاعدة السادست 
- تقدير المصالح والمفاسد في الأمور التشريعية والأحكام العامة يفتقر إلى 
اجتهاد عالم متأهل» نعم» هذا هو الحق» فإن العامة لا دراية عندهم بالمصالح 
خطرها فيما لو أخطأنا في تمييز صلاحها من فسادهاء فالواجب ترك هذا الباب 
لأهل العلم المتأهلين» حتى لا يختلط الحابل بالنابل» فأهل العلم رَِمَهُمآنَهُ إذا 
قالوا كلمتهم وبينوا المصالح والمفاسد فالواجب الوقوف على حدود كلامهم» 
ولا حق للعامة أن يخالفوهم فيما قرروه» فأهل العلم رَمَهُلنَهُ أبصر بالمصالح 
وأعرف بها وبطريقهاء وأدرى بالمفاسد وما يترتب عليها وكيفية الموازنة بينها فيما 
لو حصل بينها تعارض» فتقدير المصالح والمفاسد مرده إلى أهل العلم العارفين 
المتأهلين» والله أعلم. 


.)۱۲۹ /۲۸( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


CDs‏ ا تذ اكير اا ياددة ست ا e‏ ب 


القاعدة السابعت 
- الشريعة ما تركت مصلحة معتبرة فيها خير للناس في دينهم ودنياهم إلا 
ودلتهم عليها مطابقة ة أو تضمنا أو التزاماء وذلك لأن الدين كامل في كل مصادره 
وموارده» 


قال تعالى الوم ا کلت لک دینک ومنت عَم نِعْمَت وَرضیت کم لسم 
دنا 4 [المائدة:*] فالدين كامل» وا أله 0 ا المصالح» فلا يمكن أن 
يكون ثمة شيئا من المصالح النافعة للناس في دينهم ودنياهم قد أغفلها الشارع» 
هذا لا يكون أبدا ن ولكن من الناس من يخفى عليه وجه معرفة هذه المصلحة 
المعينة فيرى أنها لم يأت الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائهاء 

ولذلك فإن تسمية هذا النوع من المصالح بالمصالح المرسلة في الحقيقة في 
النفس منه شيء من زمن قديم» فغن المصالح المعتبرة كلها قد جاء بها الشرع, لا 
يمكن أن نتصور مصلحة حقيقية فيها نفع وخير للناس في دينهم أو دنياهم تخفى 
على الشارع فيتركهاء هذا لا يكون ن ولكن الطريق إلى معرفة هذه المصالح إما 
عن طرق المطابقة أو عن طريق التضمن أو عن طريق الالتزام» وجميع ما ذكروه 
أدلة على المصالح المرسلة هو في الحقيقة قد ورد الدليل باعتبارهاء ولكن ليس 
بأدلة خاصة نصية» ولكنها مستفادة من الدليل العام» كجمع القرآن الكريم يقولون 
إنه مصلحة مرسلة» وني الحقيقة إن جمعه مصلحة مطلوبة بعموم قوله تعالى # إنَا 
حن َرأ ألذّكْرَ وَإَِا له لظو 4 [الحجر:94] فكل وسيلة تتضمن حفظ القرآن فهى 
مطلوبة شرعا بهذا النص العام» ۰ 

ولا أظن أن عالما يقول :إن جمع القرآن في عهد أبي بكر لا تدل عليه الآية لا 
مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماء إلا إن كان لا يفقه أصلا أنواع الدلالة هذه. والمهم 
أن جميع ما يذكرونه في أمثلة المصالح المرسلة في الحقيقة لا بد وآن يدخل تحت 
أصل عام من أصول الشريعة والتي دلت عليها النصوص بالمطابقة أو التضمن أو 
الالتزام» 


س اا وفروع el‏ ا GD i‏ قا 


Sy 

جاء بهاء ومن ادعى غير ذلك فهو مطالب بالبرهان الدال على هذاء والله أعلم. 
القاعدة الثامنت 

- لا يضر اعتبار المصلحة معارضتها للنقول الواهية والمرويات الضعيفة 
الباطلة» لآن تلك النقولات والمرويات لا تؤخذ أصلا بعين الاعتبار» وليست 
محلا لاستنباط الأحكام الشرعية» فإن قدرنا أنه عارض مقتضاها بعض المصالح» 
فلا تكون تلك المعارضة مبطلة للمصلحة» بل المصلحة معتبرة ومعتمدة» ولا 
يقدح فيها كوبا معرضة لبعض النقول الضعيفة الواهية» والله أعلم. 

القاعدة التاسعت 

- الأحاديث الواهية والنقولات المنكرة الموضوعة ليست محلا صلحا 
لاستنباط المصالح أو معرفة المفاسد. لأنها ليست محلا لاستنباط الأحكام 
الشرعية أصلاء وما ليس بمحل صالح لاستنباط الحكم الشرعي فليس بمحل 
صالح لاستنباط مصلحة شرعية معتبرة» والله أعلم. 

أقول : إذا علمت هذا وفقك الله تعالى» فاعلم بارك الله تعالى فيك ووفقك 
لكل خير أن قواعد المصالح والمفاسد كثيرة» أعني القواعد المندرجة تحت 
الأصل العام الذي نحن بصدد شرحه. هي كثيرة جداء بل لا أخفيك أنه بعد التأمل 
الطويل جدا في قواعد الشرعية وجدت أن كل هذه القواعد مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بقاعدة المصالح والمفاسد» ولكن لعلي أن أخصص الكلام هنا على ثلاث قواعد 

وهذه الثلاث مع القاعدة الأم تكون أربع قواعد. وهي كما يلي :- 

القاعدة الأم :- الشريعة وضعت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها. 


CDs‏ ا تذ اكير اا ياددة ست ا eme‏ بي 


القاعدة الثانية : إذا تعارض مصلحتان روعى أعلاهما بتفويت أدناهما. 

القاعدة الثالثة : إذا تعارض مفسدتان روعى أشدهما بارتكاب أخفهما. 

القاعدة الرابعة :-درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

ونحن عقدنا هذا الفصل للتدليل على هذه القواعد» وذلك لأن كل دليل يدل 
على واحدة منها فإنه يدل على البقية تمام» فالدليل الواحد يصلح للاستدلال به 
عليها جميعاء ولذلك سيكون التدليل عليها واحدا في موضع واحد طلبا 
لللاختصار» 

فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 

الدليل الأول :- قوله تعالى # ولا بوا أي رِدَعْونَ من ذو ن أله مَتسَيُوأ اه 


>2 


عدوا برعو ) [الأنعام ۲١٠۸:‏ 

ووجه الدلالة منها أن الله تعالى هى المؤمنين عن سب آلهة المشركين» مع أن 
سب آلهتهم فيه مصلحة إيغاظهم وتسفيه أحلامهم» وهذا مصلحة. 

ولكن لما عارض هذه المصلحة مفسدة أعظمء وهي سبهم لربنا جل وعلاء 
لأمهم لزاما سيتتصرون لأنفسهم» فإن سببنا آلهتهم فيبادلوننا بنفس الموال ويسبون 
الله تعالى» وسبهم لله تعالى مفسد لا تقاومها مصلحة سبنا لآلهتهم» فنهانا الله 
تعالى عن تحصيل مصلحة سب آلهتهم» من أجل دفع مفسدة سب سبهم له جل وعلاء 

وهذا دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولأن سب آلهتهم 
فيه مصلحة» ولكن تركهم لسب الله تعالى فيه مصلحة أكبر» فأمرنا معاشر 
المؤمنين أن نترك المصلحة الصغرى والتي هي سب آلهتهم» تحصيلا ومراعاة 
للمصلحة الكبرى وهي تركهم لسب الله تعالى» لأن المتقرر أنه إن تعارض 
مصلحتان روعى أعلاهما بتفويت أدناهماء 
فإن قلت : أوليس ترك سب آلهتهم مفسدة؟ 
فأقول :- بلى» ولكن هذه المفسدة صغرى مقارنة بمفسدة سبهم لله تعالى» 


۲ 


تلاایا ا وفروع e‏ ا GD i‏ قا 


فهما مفسدتان» مفسدة تر کنا لسل آلهتهم» وهى الصغرى» ومفسدة سبهم لله 
تعالى» وهي الکبری» والمتقرر أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب 
أخفيماء 

فانظر كيف انتظم هذا الدليل الواحد جميع القواعد المذكورة» مما يفيدك أن 
الدليل الواحد يصلح أن يكون دليلا على قواعد المصالح الأربع كلهاء والله أعلم. 

الدليل الثاني :- قوله تعالى سكوك عب الْكَمر وَالْمَيِيِرٍ فل فهمآ إن 
كبر وَمَسِْعٌ لئاس و مهما آ ڪر من هم 4 [البقرة:18] 

قال العز بن عبدالسلام الله ( حرمهما لأن مفسدتبما أكبر من منفعتهما 
)0 

وهكذا يقال في كل ما کان فساده أكبر من نفعه فغنه لا يكون محرماء وهو دليل 
على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وتلك المنافع التي في الخمر 
على خلاف بين أهل العلم رَمَهُمَنَهُ في تحديد المراد منهاء ولكنها يجمعها وصف 
المنافع» تلك المنافع التي في الخمر مصلحة» ولكن مصلحة تركها أكبر وأنفع 
وأعظمء > فهما مصلحتان» أحدهما أكبر من الأخرى» والمتقرر انه إن تعارض 
مصلحتان روعى أعلاهما بتفويت أدناهماء 

ونقول كذلك : إن الأمر بترك الخمر فيه تفويت لتلك المنافع المذكورة» في 
قوله مَكِح لاس [البقرة:۹٠۲]‏ وتفويت هذه المنافع على أهلها مفسدة عليه 
ولكن تركهم وما يريدون من شرب الخمر التي هي أم الخبائث على الإطلاق لا 
جرم أنه سيوقعهم في مفاسد أعظم وأخطرء فهما مفسدتان» وإحداهما أكبر من 
الآأخرى» فكان الحل الشرعي هو إلغاء المفسدة الصغرى بالإقدام عليها مراعاة 
واهتماما بجانب المفسدة الكبرى» وكل هذا لأن الشريعة جاءت لتقرير المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتة تقليلهاء والله أعلم. 


.)۹۸ /١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


مارت قات تذ اكير اا ياددة ست ا ama‏ ب 


الدليل الثالث :- قوله تعالى في سورة الكهف في قصة موسى والخضر 
لتو الضلة والس کی فإن ما فعله الخضر في المسائل الثلاث مبني على تحقيق 
المصالح ودفع المفاسد» فقوله تعالى # مَانطَلَقَا حى إا ركاف الاس هال 
حرفا لِنْرقَ هلها قد َب سَينا مراك [الكهف:٠۷]‏ ثم فسر الخضر فعله هذا 
وله }ا أَمَّاألسَّفِينَةٌ فكانت لمسكين يَعَمَُونَ فى الجر فارَدتٌ ت أن أصِيهَاوكانَ ورام مَك 
ياد کل سَفِيبَةٍ عَصَبًا ‏ [الکهف :۷۹] 

وبيان تخرج هذا الفعل على قواعد أن نقول :- إن إبقاء السفينة على حالها 
بدون هذا الخرق فيه مصلحة للأيتام» في أن تبقى سفينتهم سالمة من الخروق» 
ولكن خرقها فيه مصلحة أخرى وهي نجاتها من هذا الملك الظالم الذي يأخذ كل 
سفينة صالحة غصباء فإن سفينتهم إن مرت عليه ورأى فيها هذا الخرق فإنه 
سيجعلها تمر مرور الكرام ولن تطمع نفسه في أخذهاء 

فعندنا مصلحتان :- مصلحة نجاة السفينة من هذا الملك الظالم» وهي 
المصلحة الكبرى» ولكن تعارضها مصلحة أخرى وهي مصلحة أخرى مصلحة 
بقاء السفينة سليمة من الكسور والخروق» ولا جرم أن هذه المصلحة هي 
المصلحة الصغرى» فهما مصلحتان تعارضتاء مصلحة كبرى ومصلحة كرى» فقد 
الخضر بأمر الله تعالى المصلحة الكبرى فأمره بخرق السفينة حتى تنجو من هذا 
الملك الظالم» ففوت المصلحة الصغرى والتي هي سلامة السفينة من الخرق» 
مراعاة للمصلحة الكبرى والتي هي نجاتها من هذا الملك» وهذا دليل على أنه إن 
تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهماء 

وكذلك نقول في تخريجها على القاعدة الثانية :- إن خرق السفينة لا جرم أنه 
مفسدة» ولكنه مفسدة تعتبر صغرى عند مفسدة أخذها من قبل هذا الملك الظال 
أليس كذلك؟ 


والجواب : بلى» فإنها إن خرقت الآن فسيحتمون ذا الخرق وهو المفسدة 
الصغرى من أخذ الملك الظالم لها وهي المفسدة الكبرى» وهذا دليل على إن 


تلاایا اا وفروع ۰ ا GD i‏ رب فاه 


تعارض مفسدتان روعى أشدهما بارتكاب أخفهماء فتأمل هذا الأمر فإنه ذو شأن 
عظيم؛ ش 

وكذلك نقول : إن أخذ هذا الملك الظالم للسفينة مفسدة» وإبقاؤها سليمة 
من الخروق مصلحةء فهنا مصلحة ومفسدة. فأيهما أعلى» لأن العليا هي التي 
ستراعى وهي التي ستقدم؟ 

والجواب :- لا جرم أن مفسدة أخذ الملك لها أعظم وأشد فساداء ولذلك ما 
نظرت الشريعة للمصلحة الصغرى في جانب هذه المفسدة الكبرى» فأمر الله تعالى 
الخضر بأن يخرق هذه السفينة من باب تفويت المصلحة الصغرى في سبيل دفع 
المفسدة الكبرى» لأن المتقرر أن درء المفاسد» وهو أخذ الملك الظالم للسفينة» 
مقدم على جلب المصالح» وهو بقاؤها سليمة من العيب والخلل» وكل هذا لأن 
الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 

فالوصية أيها الطالب أن تشد على هذه القاعدة بيديك وأن تعض عليها 
بنواجذك» وفقك الله تعالى» والله أعلم. 

الدليل الرابع :- ولا نزال في قصة موسى مع الخضرء وهي أن الله تعالى قال 
8 تلن حي ليا ا کک َل ا ا رک بتر نتیں امد جت یا نک 4 
[الكهف:٤۷]‏ وفسر الخضر فعله هذا بقوله ‏ وأما الْْلْمَ كان واه مُؤْمِيينِ فحَشيتا أن 
رهما طُغينًا ورڪ فر ن اردتا أن بيد له ما ريما حيرا ينه كوه وارب ا4 1 
سورة الكهف:٠۸-١۸]‏ 

ونحن نذكر لك وجه تخريج هذا الفعل وهذا التصرف على القواعد كلها 
فنقول :- إن بقاء هذا الغلام حيا لا جرم أن فيه مصلحة» ولكن هذه المصلحة 
تعارضها مصلحة أعلى منهاء وهي راحة الوالدين من إرهاق هذا الغلام 
واكتفاؤهم بموته من عظيم خطره وشره وطغيانه عليهم» فراحة الأبوين من هذا 
العناء المستمر الطويل مع الولد مصلحة كبرى» وبقاؤه حيا مصلحة لهما ولكنها 
دنياء فمصلحة راحتهما منه أكبر وأجل وأعظم من مصلحتهما به حياء فقدم الله 


مارت قات سحب ينه ياددة ست ا inal‏ به 


aa‏ ا 
بقتله المصلحة الدنياء مراعاة للمصلحة العليا وهي راحة الأبوين من كفر هذا 
الولد وطغيانه» فهما مصلحتان» كبرى وصغرى» والمتقرر أنه إن تعارض 
مصلحتان روعى أعلاهما بتفويت أدناهماء 

وكذلك نقول :إن قتله فيه مفسدة» أي على الوالدين» وبقاءه حيا فيه مفسدة 
أعظم وأخطر وأكبر» فهما مفسدتان» كبرى وصغرىء فأمر الله تعلى الخضر أن 
يقدم على المفسدة الصغرى وهي قتله الغلام» مراعاة ودفعا للمفسدة الكبرى 
وهى إيذاء هذين الوالدين الصالحين بطغيانه وكفره» لأن المتقرر أنه إن تعارض 
مفسدتان فإنه يراعى شأن المفسدة الكبرى بالسماح بارتكاب المفسدة الصغرى 

وكذلك نقول : إن قتله مفسدة» وبقاءه حيا مصلحة» فهما مصلحة ومفسدة» 
ولكن مفسدة بقائه حيا على والديه أكر» فأمر الخضر بقتله دفعا للمفسدة» 
والشارع لم ينظر للمصلحة المقابلة لأنها مصلحة مغمورة في بحر ظلمات المفاسد 
الكثيرة من بقائه حياء وإن تعارض مصلحة ومفسدة وكان المفسدة أربى من 
المصلحة فإن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصلح» فبقاؤه حيا 
جلب مصلحة. وقتله دفع مفسدة» والمفسدة المراد فعها أكبر من المصلحة 
المطلوب جلبهاء فلا جرم أن دفع المفسدة في هذه الصورة مقدم على جلب 
المصلحة. 

وهذا واضح إن شاء الله تعالى» فما أعظم هذه القاعدة وما أطيبهاء 

فإن قلت :- وكيف علم الخضر بالمستقبل المظلم السيئ لهذا الغلام؟ 

فنقول : بالوحيء لأن الله تعالى قال بعد هذا التأويل #إوما فَعَلنهدعَنَ مى ه 
[الكهف:۸۲] ولذلك فالصحيح أن الخضر نبي» واختاره كثير من المحققين من 
أهل السنة يَمَهُمكَكُ 

فإن قلت :- وهل يجوز للواحد منا فعل ذلك فيما لم توسم في ولد أنه سيكون 
ولد سوء؟ 


تلاایا ا وفروع ۰ GD i al‏ قا 


فأقول :- بالطبع لا يجوزء مهما كانت فراستك وخبرتك ودرايتك فإنك لا 
تستطيع أن تعرف ما سيكون لأن ما سيكون عليه الحال من علم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» ففعل الخضر ليس عن اجتهاد ولا عن حدس ولا عن تخمين؛ 
وإنما هو عن وحي من العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن 
لو كان كيف يكون» فلا يجوز للواحد منا أن يباشر قتل غلام بحجة الاقتداء 
بالخضرء وآن هذا الغلام سيكون غلام سوء على والديه» ومن فعل هذا فالواجب 
عليه القود إلا أن يعفو أولياء الدم إلى الدية أو لله تعالى مجاناء والله أعلم. 

الدليل الخامس , د قوله الى يانه ارك اموا ل فرلا ووا 


رور مو 


وولو أنظربًا وَأسَمَعُواً 4 [البقرة:؛ 1۰[ 

فنهى الله تعالى عباده المؤمنين عن قول : راعناء وهي عند المؤمنين من 
الألفاظ التي لا بأس بقولهاء ولكن لما كانت ذريعة لليهود للنيل من النبي 
ءوسل لأنها في لغتهم مأخوذة من الرعونة» وهي الغلظة والجفاء» سدت 
الشريعة هذا الباب سدا محكما بإبدال اللفظ الموهم بلفظ لا إيهام يه» وهو قول :- 
انظرناء فالشريعة بت عن القول الموهم مع أنه كان مما يقوله المؤمنون لتنبيه 
النبي صََِأَلنَهََتَهَِسَلَرَ للالتفات لهمء فقولهم لهذا القول فيه مصلحة؛ ولكن لما 
عارضته مفسدة» منعه الشارع» لأن المتقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» ولآن قولهم لهذا اللفظ فيه مصلحة لهم» ولكن تركهم لقوله والانتقال 
عنه إلى اللفظ الآخر فيه مصلحة أكبر وأعظم» فتركت المصلحة الصغرى من أجل 
مراعاة المصلحة الكبرى» لأن المتقرر أنه إن تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما 
بتفويت أداناهماء ولآن قولهم لهذا القول فيه مفسدة» وتركهم له فيه مفسدة» ولكن 
لو قارنا بين المفسدتين» لوجدنا أن مفسدة قوله تربو على مفسدة تركه» فهم وإن 
تركوه فإنهم يستدفعون بتركه ما هو أعظم منه مفسدة» وذلك لأن المتقرر أنه إن 
تعارض مفسدتان فروعي أشدهما باتركاب أخفهماء فانظر كيف كانت هذه الآية 
دالة على تقرير هذه القواعد كلهاء وهذا من توفيق الله تعالى لنا به بفهم العلمء والله 


أعلم. 


CAD EN‏ قا تن سه لطم ياددة ست اا ا ب 


الدليل الينام + قر له تال ev‏ # أَجَمَدمٌ سِمَا كج 7 اميل اا 


کمن ءامن باه والْْوَو الاك وجه في سيل و اون عند اله و الله لا هى الوم 
آلظلامينَ 4 [التوية:19], 


وقد روى مسلم من حديث النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله 
ةيوسم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أسقي 
الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد 
الحرام» وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» فرجهم عمر وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صََِّلنَعََيَِوَسَل وهو يوم الجمعة» ولكن إذا 
صليت الجمعة دخلت فاستفتيه فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى 9 # حلم 
سقاية الاج وعمارة مسجد لرا من ءامن باه َالو آلكخر ‏ [التوبة:19] . 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن أعمال الحج من العمارة والسقاية والرفادة 
والسدانة» لا تساوي الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله فالإيمان بالله 
والجهاد في سبيل إعلاء كلمته» أعظم درجة عند الله من أعمال الحج» وما عظم 
ثواب الإيمان والجهاد على ثواب الحج» إلا بسبب كثرة منافعهماء وهنا بيان أن 
كل ما ذكر من الأعمال الصالحة إلا أنه عند الموازنة فيرجح منها الأكثر منفعة. 
وقد يكون هذا وقت وهذا في وقت. وهكذاء والله أعلم. 

. الدليل السابع :- قوله تعالى # يَحَنُوئكَ عن تمر لحار وتال فيه هَل قحال فيه 
5 بذ وص عن سيل لله ورڪ فر يوه وَاَلْمَسَجِدٍ اَلْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ أَكيرٌ عند 0 
ا ا ڪمن لمل [البقرة:۷٠۲]‏ 


أي أن 00 وكفرهم به» وصدهم المؤمنين 
عن المسجد الحرام» وإخراجهم منه» أكبر من مفسدة قتالهم في الشهر الحرامء 
فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهماء فلا بأس بالقتال في الشهر الحرام في تلك 
الظروف. والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷۹). 


سیون ر ااانا اا وفروع GD e al el‏ رك فاه 


الدليل الثامن :- الأدلة القرآنية الكثيرة التي تأمر بالتوحيد» وتنهى عن الشرك› 
فإن أمرها بال خد آمر بالتضلكة ور ها عن الشرك خرن فن المقييدة وكذلك 
الأدلة الكثيرة الآمرة بالسنة والناهية عن البدعة» فإن الأمر بالستة أمر يتتحقيق 
المصلحة. والنهي عن البدعة أمر بتعطيل المفسدة» وكذلك الآدلة الكثيرة الآمرة 
بالطاعة والناهية عن المعصية» فإن الآمر بالطاعة أمر بتحصيل المصلحة» والنهي 
عن المعصية هى عن المفسدة»ء وبالجملة فالآدلة من القرآن كثيرة جدا على هذه 
القاعدة العظيمة. 

الدليل التاسع : روى البخاري في صحيحه عن عائشة ووَدَليَدعَتهَا أن النبي قال 
لها:«يا عائشة لولا قومكِ حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر - لنقضتٌ الكعبة 
فجعلت لها بابين :بابٌ يدخل الناس» وباب يخرجون منه) ففعله ابن الزبير" 

وقال النووي في شرح الحديث (وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها 
إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم؛ لأن نقضّ الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه 
من قواعد إبراهيم -عَكّهآلسه- مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي 
خوف فتنة بعض من أسلم قريب» وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون 
تقب عاق كيده اللو الى 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله ( باب من ترك بعض الاختيار مخافة 
أن يَقَصُرّ فهمٌ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه )» 

وقال ابن حجر رَمَهأنَهُ (وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت 
تعظم أمر الكعبة جداء فخشي أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها 
لينفرد بالفخر عليهم في ذلك» وسعفاد مه ترك المضلحة لأمن الوقوع في 


(۱) أخرجه البخاري (١۱۲)ء‏ ومسلم .»)١۳۳۳(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) شرح النووي على مسلم (4/ 86). 


CD Exe‏ قات ا أيه ياددة ست ا به 


الشف مود e‏ 

فانظر كيف ترك النبي صَِآَلنعَََِوسَلرَ بناء البيت على هذه الصفة المحبوبة له 

من أجل دفع المفسدة ة المخوف منهاء فقد كانت رغبة النبى صبَأَلَهََِهوَسَلهَ أن يهدم 
البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم ويجعل له بابين» باب يدخل الناس منه» وباب 
يخرجون منه»ولكن هل طبق النبي َْلنََْلِتَِوَسَلمَ هذه الرغبة» مع أنها من العلم» 

والجواب : لاء بل بقي البيت على ما هو عليه» فما المانع؟ إنه تحقيق 
بثه في الناس» والله أعلم. 
«يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا» '"". 

فترك كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور والانقطاع» مع أن كثرة 
الوعظ فيه مصلحة» ولكن لما كانت تحوطه بعض المفاسد تركه النبي 
صَإْلَنَدْعَلِتَهِوسَلَىئٌ والله أعلم. 

الدليل الحادي عشر :-روى البخاري في صحيحه أن النبي قال: لمعاذ بن جبل 
«يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذى قال: لبيك يا 
رسول الله وسعديك» (ثلاثا)» قال :ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النارء قال: يا رسول الله أفلا أخبر به 
الناس فيس تخروا؟ ثال: " إذا لوا وا خر ها معاذ عند موته تاثا" 


(۱) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 515). 
(؟) أخرجه البخاري (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


صتجد + اا واد وفروع GD e al el‏ قا 


N 
الله مستيقنا بها قلبه» فبشره بالجنة» فلقيه عمر فدفعه» وقال :ارجع يا أبا هريرة»‎ 
ودخل على أثره فقال: يا رسول الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم‎ 
يعملون»» فقال عليوالضلةوالشله: «فخلهم وم‎ 

قال ابن حجر رَجةأللَهٌ - (فكأن قوله لمعاذ : أخاف أن يتكلواء كان بعد قصة 
أبي هريرة» فكان النهي للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية 
بالتبليغ )6 '', 

فتبليغ الناسن ذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة» واتكالهم 
على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة» لذا اعتمد رسول الله ما رآه 

الدليل الثاني عشر :- روى البخاري رَيْمَهُآَنَهَ - - عن على أنه قال:- حدثوا 
الاس ا وة الخبوة أن اا و 

قال ابن حجر( رَيِمَهُآنَهُ - وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يُذكر عند 

وهذا من باب دفع المفسدة حتى وإن فاتت به بعض المصالح التي لا تقاومهاء 
وبالجملة فالآدلة على هذه القواعد كثيرة» وأنا أرى والله تعالى أعلم أننا نذكر ما 
تبقى من الأدلة في التفريع» حتى تكون أدلة على هذه القواعد وفروعا في نفس 
الوقت» فنؤخر ما بقى منها إلى ذلك الحين» والله الموفق والهادي. 


.07"١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۲۸ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )1( 
.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مارت قات تذ سحي يده ياددة ست ا ممصن به 


وقد كثرت نقول أهل العلم رَمَهُملَدَهُ وتواترت في تقرير هذه القواعد العظيمة 
الجليلة» 


ونذكر لك طرفا من هذه النقول الطيبة فنقول :- 

قال العز بن عبد السلام: (واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح... مركوز في 
وس سي كر سن م لأختار الألذ. ولو خير 

ْ بين الحسن بإ خسن 0 ال لا يقدم 00 على ا إلا جاهل 

وقال رها لي 6 
إحداهما قدمت)“ 

وقال ابن القيم: (وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات 
أدناهما)20. 

وقال بدران أبو العينين بدران: (التعارض بين المصالح يوجب الموازنة بينهما 
فإن ثبت أن إحداهما أهم من الأخرى لزم إهدار المهم وطسرا 

وقال ابن تيمية رَه (نَ لل مر بالصّلاح وَنَهَى عَنْ الْقَسَادٍ وَبَعَتَ ل 
وتكويلها وَتَعْطِيل المَمَاسد وتقليلها). 


وقال يمَدُلنَهُ (والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد 0 فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم 
الفسادين بأحتمال أدناهما فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ۷). 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠١ /١(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۲۱۷). 


(4) مجموع الفتاوى (۳۱/ 515) 


۲۲ 


س اا ا وفروع el‏ ا GD iL‏ قا 


ع ال ب ا Ee e‏ 
ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفظن له )”". 

وقال هاده SS‏ 
وتقليلها وتقديم خير خير الخيرية على أدناهما سيت الامكان ودفع شر شو الشرين 
مكرورم 


وقال رَجمَدَآنَهُ (والشراة ئع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد 
وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 
اا 

وقال رَحِمَهُآنَهُ (وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل 
0 فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع )“. 

وقال ابن القيم رَِمَهُآَنَهُ (وليعلم العاقل إن العقل والشرع قد يوجبان تحصيل 
المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه 
المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران: أمر علمى وأمر عملى فالعلمى طلب 
معرقة امو طرق الا ا ا تي لذ الرجحاة وس عله 
إيثار الأصلح له )”. 

وقال رَمَدْآَنَهُ ( والله سبحانه له الخلق والأمرء فكما أنه في أمره لا يأمر إلا 
بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإذا 


)۲۸۸ /١( الاستقامة‎ )١( 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ .)١٠١‏ 
(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ .)١7‏ 
(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: .)5٠‏ 
)٥(‏ الجواب الكافي (ص: .)5١7‏ 


CODEN‏ قات سعد ييه ياددة ست ا hane‏ عه 


RG Ga‏ ا ا 
للمأمور خير من عدمه ولا نبي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده )""". 

وقال رَجمَُلَنَه (فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها 
وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها)”". 

فهذا شرح هذه القواعد تنظيرا وتأصيلا واستدلالاء مع بعض نقول أهل العلم 
هاده فيهاء وبقي لنا أن نذكر الفروع عليهاء وني الحقيقة هي فروع كثيرة» 
وسنذكرها لك بأدلتها إن شاء الله تعالى مع بيان وجه التخريج على هذه القواعد 
حتى تتعرف على عظمة هذه القواعد» وحتى تتمرس على طريقة التخريج عليهاء 
فنقول وبالله تعالى التوفيق :- 

نوتل 


الضرع الأول 

- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن هذا الباب العظيم الكبير في 
الشريعة الإسلامية مبني على تقرير المصالح أو تقرير أعلاهاء ومبني على دفع 
المفاسد أو دفع أعلاهاء بمعنى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا 
إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة» فإن لزم منه تعطيل المصالح ووجود المفاسد 
فلا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا في هذه الحالة» بل يكون تركه 
خير من فعله» فإن كان 0 بالمعروف يوجب الوقوع في مفسدة أعظم من 
المعروف الذي نريد تحقيقه تحقيقه بالأمر به فالمشروع ترك الأمر به في هذه الحالة» وإن 
كان المنكر يوجب الوقوع في مفسدة أعظم وأخطر من المفسدة التي نريد تعطيلها 
بالإنكار فإن المشروع في هذه الحالة هو ترك الإنكار إلى حين آخرء وهذا هو ما 
قرره أهل العلم هله في كتبهم» ولذلك فقد كان النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَلمَ مأمور | 
بترك قتل المنافقين» مع أن قتلهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن 


.)١18١ شفاء العليل (ص:‎ )١( 


٤ 


اميا ا واد وقروع ۰ GD i al‏ رت فاه 


لما كان قتلهم يفضي إلى الوقوع في مفسدة أعظم وأكبر وأخطر تركه النبي 
صَِآَلدَهعَِتَوِوسَلََ فكان يقول «أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه)') 

قال ابن تيمية الله (ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا 
ل الل ل ا ان رن عن المذكر 
المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نبوا عن ذلك وقع بسبب 
مصلحة راجحة لم ينهوا عنه )''' 

هذا الأمر جليا ابن القيم ردن بقوله ( أن النبي صََِلنَمعَلِدوِوسَهَءَ شرع لأمته 
إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره 
وان كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج 
عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابة رسول الله 
صاَيَهِوَسَامَ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم 
فقال: «لا ما أقاموا الصلاة» وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن 
يدا من طاعته» ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو اكبر منه 
فقد كان رسول الله صَآَلنَهعَلهِوسَلَمَ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها 
بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث جابر IS‏ 
)۲( مجموع الفتاوى .)٤۷۲ /١5(‏ 


قايرت قات سحي ييه ياددة ت ا anal‏ بي 


ا 
وجد سواء فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن 
يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة أن يخلفه ما هو مثله الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه 
فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة )» 

وقال الشيخ ابن باز رَمَدنَهُ (ويشترط في هذا أيض] ألا يكون هذا الإنكار 
يسبب أنكر منه» ألا يكون هذا الإنكار يسبب وقوع ما هو أنكرء فإذا كان إنكاره 
لهذا المنكر يخشى منه منكر أكبر فليجتنب ذلك حتى لا يقع الأكبر» إذا أنكر عليه 
مثلاً جلوسه في محل ما هو مناسب أو أنكر عليه شرب الدخان أو ما أشبه ذلك 
شرب المسكر شرب الخمر مغايظة له» أو إذا أنكر عليه سب المسلم سب الله ما 
كفاه سب المسلم سب الله فهذا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى. فالمقصود أنه 
يتحرى في إنكار المنكر أن يترتب عليه زوال المنكر وعدم حصول ما هو أنكر منه» 
فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو آنکر» يتركهم إلى وقت آخرء 
أو إلى جهات أخرى تقوم عليهم )"'". والله أعلم. 

الفرع الثاني 

قال أبو العباس يَحمَدُاانَهَ (ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات 
والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة» فإذا لم يقدر المسلم على 
جهاد جميع المشركين. فإنه يجاهد من يقدر على جهاده. 

وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» فإنه يعاقب من يقدر على 
عقوبته» فإذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس؛ كان النفى والحبس على 
حسب القدرة» مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منهاء أو ألا يباشر 
إلا شخصًا أو شخصينء فهذا هو الممكنء فيكون هو المأمور به» وإن أمكن أن 
يجعل فى مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به» فإن 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ .)١١‏ 
(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز (۱۸/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). 


۳٦ 


ر ا ا 0 ا وفروع ع ا ار مارت قا 


الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فالقليل 
من الخير خير من تركه» ودفع بعض الشر خير من تركه كله )''' والله أعلم. 
المرع الثالث 

- أهل السنة يرون بقاء الفاسق حاكماً إذا كان إبعاده عن هذا المنصب يوجب 
مفاسداً أكبر من المصلحة المرجوه كإراقة الدماء وتسلط الأعداء وذهاب الأمن 
ونحو ذلك من المفاسد» وكم من دولة تمنت حاكمها الفاسق الفاجر وأنها لم 
تبعده لأنها وقعت بعد إبعاده في مفاسد لا طاقة لها بحملهاء ومنع من أجل ذلك 
علماء الاسلام الخروج على الحكام وأوجبوا طاعتهم بل واوجبوا الحج والجهاد 
معهم والصلاة خلفهم إذا كان هو إمام المسلمين الذي لا تقام الجمع والجماعات 
إلا خلفه» وكل ذلك مراعاة للمصالح والمفاسد بل ومنعوا أيضاً من الإنكار 
العلني على الحكام لأنه ي وغل صدور اللعابة ويسبب ذهاب هيبة الحاكم ومن ثمّ 
ذهاب الأمن» 

ومن المتقرر عند آهل العلم أن الخروج اللساني والسلاطة اللفظية على 
الحكام» بذرة من بذور الخروج الفعلي باليد والحسام وسد الذرائع مطلوب» ولا 
يزال العالم الإسلامي يعاني الأمرين من الآثار السيئة التي سببها الإنكار العلني 
على عثمان - تة -. 

وكذلك الإنكار العلني على علي - وََزْبَدُعَنَهُ - ولا نزال نرى ونسمع أخبار 
هذه الطائفة الزائفة عن الطريق المستقيم والمنهج السليم بين اليوم والآخر من 
إتلاف الأموال والأنفس والزروع والحرث والنسل» وكل ذلك من باب الإنكار 
العلني على الحكام فهو مزلق خطير وطامة وخيمة لابد من الوقوف في وجهها 
وسد أبوابها وإحكام إقفالها فلن تعيش الأمة بأمان مادام فيها من يثير ذلك 
ويؤججه ويدعوا إليه» فإذا غلب على ظنك انك إن غيرت ذلك المنكر أعقبه منكر 
أو مفسدة أشد فالمشروع الترك والصبر إلى حين آخر وذلك لآن الشريعة جاءت 


CAD EN‏ قات سح ينه ياددة ات ا ened‏ ب 


مو 
ودراستها وتذكير الناس بها فإنه ما حصلت هذه البلايا إلا بسبب الجهل بمثل هذه 
المسائل والله المستعان» وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يهدي ضال 
العمسلمية :و اذ ينيك ين 

قال ابن تيمية وَيِمَدَلنَهُ ( إن الله تعالى بعث رسوله وَل بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد 
وعبد الملك والمنصور وغيرهم» فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى 
يولى غيره كما يفعله من يرى السيف. فهذا رأي فاسد؛ فإن مفسدة هذا أعظم من 
مصلحته. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر 
أعظم مما تولد من الخيرء وغاية هؤلاء إما أن يُعْلبوا وإما أن يَعْلِبواء ثم يزول 
ملكهم فلا يكون لهم عاقبة» وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم 
فهزموا وهزم أصحابهمء فلا أقاموا دين] ولا أبقوا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا 
يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله 
المتقين ومن آهل الجنة» فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم 
يتش ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدراً عند الله 
وأحسن نية من غيرهم» وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق» 
وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» والله يغفر 


لهم كلهم )'» وهو أعلم وأعلى. 


OR 


() منهاج السنة النبوية .)٥۲۷ /٤(‏ 


۲۸ 


سین ر ایا ی وشروع ّ_ ت GD e‏ رتك فاه 


المرع الرابع 
- لقد تقرر ان تعليم العلم واجب وان كتمة محرم ففي الحديث امن كتم 
علمًا الجمة الله بلجام من نار 


3 r 


وقال تعالى «إوَإِدٌ أَحَذَ اله ميق الْدِنَ أوثوا الكتب سين للا و 

كموي 4 [آل عمران:۱۸۷] الآيه. لکن من غلب على ظنه في شيء من العلم أن في 
إظهاره الآن مفسدة أعلى من المصلحة المرجوة في تعليمة فإن الحكمة السكوت 
عنه وتأخير إبلاغة إلى وقت آخر فليس كل ما يعلم يقال فليس تعليم العلم فتل 
عضلات ولا صراخ» بل هو تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد فمتى غلب على 
الظن أن في تعليمه شيئا من المفاسد التي تربوا على مصلحة تعليمية فاسكت عنه 
إلى حين آخر وليس هذا السكوت من الكتم المنهي عنه بل هو مأمور به لأن 
الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 

ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذ - رنه - قال" كنت ردف 
النبي - صَِرَلَهعَلتَهسَلَمَ - على حمار فقال «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد 
وماحق العباد على الله)؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال :«فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيثًا» 
قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس» قال «لا تبشرهم فيتكلوا»""' 

وهذا واضح في دلالته فإن النبي - هرسار - نى معاذاً أن ينقل للناس 
ذلك النوع من العلم لأنه غلب على ظنه ان الناس إن سمعوا ذلك فإنهم 
سيتواكلون عليه ويدعون العمل ولأنه لن يفوت بالسكوت عنه شيء لأن هذه 
الفضيله ثابته من حق من قام بشرطها حق القيام سواءً علمها أولم يعلمها ولذلك 
أخذنا من هذا قاعدة مفيدة ونصها يقول:-(لكل مقام مقال وليس كل ما يعلم 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7705) من حديث آبی سعيد» وأحمد في المسند (/541 )٠١‏ من حديث 
أبي هريرة ووَوَليَهَعَنْهَاه وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (758657))» ومسلم (۳۰). 


GE De‏ قا تذ سه اله ياددة ست ا ame‏ به 


ويدل عليه ايضاً: حديث أنس في المتفق علية أن النبي - اهيوسا - 
وا رد على ار قال ا عا بو طني عقا لبيلك يا رول اوداك 
ثلاث- ثم قال «ما من أحد يشهدان لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله إلا حرمه 
على النار» قلت يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا»؛ فأخبر 
بها معاذ عند موته تأثم"'''» أي خروج من إثم الكتم» 

وني صجيج البخاري من حديث أبي هريرة - ووَوَليَدْعَنَهُ - قال :حمطت من 
النبي - صَزَلنَهََتهِوسَلَهَ - وعائين من العلم 'أما أحدهما فبثثته منكم وانا الآخر فلو 
بثثته قطع هذا البلعوم'" أي مجرى الطعام فهذا هو عين الحكمة والمصلحة 
وياليتنا نفقه هذا الأدب. 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة - يرنه - قال قال رسول الله - 
رسام - «يا أبا هريره- وأعطاني نعليه - إذهب بنعلي هاتين فمن لقيت 
وراء هذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله مستيقن بها قلبه بشره بالجنة» فكان أول من 
لقيت عمر» فقال :-ما هاتان النعلان يا أبا هريرة قلت:هاتان نعلا رسول الله بعثنى 
بعثهن من لقيت يشهد أن لاإله إلا الله بشرته بالجنةءقال :-فضرب عمر بين ثدبي 
ضربة خررت لإستي فقال:-ارجع ياأبا هريره فرجعت إلى رسول الله - 
َلوسر - فأجهشت بكاءً فقال:-«مالك يا أباهريره)فأخبرته بالخبرءفركبني 
مرا شعي ري ارما الال ارا لسري بالك اي 
ما فعلت» فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله أبعثت تاناهر یره ت بنعليك من لقي 
يشهد أن لاإله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال :«أجل»قال فلا تفعل فإني 
أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون" فقال رسول الله - ةيوس - 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


ون ر با واد وقروع ۰ GD e Cased‏ قا 


(فخا 00 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريره مرفوع]«كفى بالمرء كذبا أن يحدث 

(۲) 

بكل ما يسمع) 

وقال ابن مسعودهما أنت بمحدثِ قوم حديثالا تبلغه عقولهم إلا كان 
ل 5 ه00 

وقال مالك «اعلم أنه ليس يسلم أحد يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما 
وهو يحدث بكل ماسمع»”*) 

والنبي - وسار - كان يسكت عن بعض ما يعلمه ل ةس تق يم 
لوس اي ل A‏ 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى» 5 

وبالجملة فأدلة هذه المسأله كثيرة لكن يجب أن أنبهك على أمر وهو أن 
مراعاة المصالح والمفاسد لا ينظر فيها إلى ما يغلب على ظن الجبناء الكسالى 
والمتهوكين وأهل الدعه والخمول والذين لا يريدون العمل للدين أصلاً فإنه لو 
فتح الباب لهؤلاء لما تحرك أحد للدين وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله 
تعالى فإنه ما إن يفتح أحد درساً أو يمشي في طريق دعوة من توزيع كتاب أو 
شريط نافع أو يكتب مقالاً نافع في أحد زوايا المجلات والجرائد إلا طفقوا 
وأن المصلحة تقتضي التوقف فإياك ثم إياك أن تجعل مناط هذه القاعدة راجىئ 


لاسا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )٠١ /١(‏ (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١/١(‏ (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع). 
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)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه )5١9٠0(‏ من حديث ابي ذر رلته وحسنه 
الآلباي. 


CDOs‏ ا تذ اكير اا ياددة ست ا eme‏ ب 


لفهم هؤلاء» بل لا بد فيها من الاجتهاد وتحقي تحقيق النظر في الوقائع والأحوال وهذا 
إنما يفهمه أهل الرسوخ في العلم.وهم قليل ولكن الله تعالى يبارك في كلمتهم 
وتوجيههم حتى إن الواحد منهم ليوجه أمة كاملة من الناس وأما الغوغائيون وأهل 
الإرجاف في المدينة فدعك منهم عصم الله الأمة من فهمهم الفاسد ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» والله أعلم. 
المرع الخامس 

المتقرر عند أهل العلم رَيِمَهُلنَهُ أنه لا نسخ في الأخبار ولا في الأحكام التي 
لا تنقطع مصالحها أو مفاسدها) 

وذلك لأن نسخ الأخبار في الحقيقة تكذيب لهاء والكذب لا يتصور أن يدخل 
في أخبار الشارع» فما أخبر الله تعالى في الكتاب وما أخبر به النبي صا ةيوسم في 
السنة فإنه لا يمكن أن يدخله الخلف ولا النسخ» فالنسخ مقصور في الأحكام فقطء 
وأما في الأخبار فإنه لا مدخل له فيها البتة» 

وعليه :-فما رأيته من الدعاوى في شيء من الأخبار الشرعية أنه منسوخ فاعلم 
أنها دعوى باطلة» لآن الأخبار لا يدخلها النسخ» وكذلك الأحكام الشرعية التي في 
الأمر بشيء لا تنتهي ولا تنقطع مصلحته لا يدخله النسخ أيضاء مع أنه من جملة 
الأحكام الشرعية» ومع ذلك فلا يدخله النسخ البتة» وذلك لأن النسخ عبارة عن 
انتهاء المصلحة من هذا الحكم المعين في هذا الوقت المعين» فيرفعه الله تعالى 
ويبدلنا به حكما شرعيا آخر» فما كانت مصلحته مستمرة فإنه لا يدخله النسخ» لأنه 
لو نسخ لارتفعت مصلحته؛ والشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلهاء وذلك 
كتشريع الصلاة والزكاة والصدق والحج والعمرة وبر الوالدين والتوحيد والإيمان 
ونحوها من الأحكام الشرعية» فإن مصالحها لا يمكن أن تنتهي في أي زمانء 
فحيث كانت مصلحتها دائمة مستمرة فلا نسخ فيهاء 

وكذلك المنهيات الشرعية عن الأمور التي هي مفسدة خالصة أو راجحة» فإن 
النسخ لا يدخلهاء كتحريم الزنا والقتل بغير حق والخيانة والظلم والغش ونحوها 


مس ب لست اا وفروع ۰ ا i‏ 5 إهنكر قا 


مما كانت مفسدته مستمرة لا تنقطع» بل هو مفسدة في كل زمان وکل مکان» فهذا 
النوع من الأحكام لا يدخله النسخ أيضاء فلا يمكن أن ينسخ الشارع حرمة الكذب 
إلا حل الكذب ولا أن ينسخ حرمة الزنا إلى جواز الزناء ولا أن ينسخ حرمة قتل 
النفس بغير حق إلى جواز الاعتداء على النفوس بالقتل» وهكذاء 

فعندنا ثلاثة ثة أشياء لا يمكن أن يدخلها النسخ :- 

الأول : الأخبارء لأن نسخها تكذيب لهاء والكذب لا يدخل في أخبار 
ا 

الثاني : الأحكام الشرعية ذات المصلحة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع» 

الثالث :ما نبت الشريعة عنه مما مفسدته دائمة مستمرة لا تنقطع» 

وعليه :- فإذا رأيت من يدعي النسخ في حكم لا تنقطع مصلحته» فاعلم آنا 
دعوى كاذبة» وإذا رأيت دعوى في نسخ ما مفسدته دائمة ومستمرة فاعلم أنها 
دعوى كاذبة» والله أعلم. 

المرع السادس 

قال شيخ الإسلام ( وأما الصلاة خلف آهل الأهواء والبدع وخلف آهل 
الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. لكن أوسط الأقوال في 
هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن من 
الإنكار هجره ليتتهى عن فجوره وبدعته» ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية 
وغير الداعية؛ فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت؛ 
فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه فى الظاهر فإن الخطيئة إذا خفيت لم 
تضر إلا صاحبهاءولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة» ولهذا كان المنافقون 
تقبل منهم علانيتهم» 

وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر؛ فإذا كان داعية منع من 


تامف قات سح ينه ياددة ست ا nal‏ ب 


0 
الصا أن امدق سهادته وراه فإذا أنكن لإنسات آلا يقدم هرا لكر فق 
الإمامة وجب ذلك لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا 
يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز 
دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة 
والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك بل يصلي خلفه ما لا يمكنه 
فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة 
والجماعة؛ فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام 
فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة» ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف 
أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع )'' والله أعلم. 
المرع السابع 

- قال العلماء :- العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع» فليس 
لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» فليس لأحد أن يصلي إلى قبره ويقول 
هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» 

وقد ثبت عنه صََِلنَهََنَهِوَسَلََ في الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها»“ 

مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور الصالحين أفضل من الصلاة في 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۳/ 57 ”ا 17 لا 5 5 31). 
(5) أخرجه مسلم (917/7) من حديث أبي مرثد الغنوي. 


س اا ا وفروع el‏ ا ا قارف EO‏ 


ا e‏ 
وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في 
المساجد» وهذا كله مما قد علم ج جميع أهل العلم بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة 

الإسلام. 

ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد صل وأضل» ووقع في 
مهواة من التلف. فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء 
الواضحة» ويسلم آنا جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما 
ليس بمشروع علم أن ضررها راجح على نفعهاء ومفسدتها راجحة على 
مصلحتهاء إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح» والله أعلم. 

المرع الثامن 

- هل يجوز استخدام الجن في الآمور الطيبة النافعة للدين؟ 

والجواب : نعم» فإذا كنت قادرا على ذلك فلا بأس» فإذا أسلم عندك أحد 
منهم فلا بأس عليك أن تأمره بدعوة قومه للإسلام» ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
عن الشرك» بل أنت مأمور بذلك؛ لأنه يحقق كثيرًا من المصالح الشرعية» ولا 
مفسدة تصادم ذلك» وكاستخدامه في الاستدلال على مكان ر فهذا أمر طيب 
وقد حصلت منه آثار حميدة» لكن لابد من الحذر من كثرة كذ بهم» وكاستخدامهم 
في إبلاغ بعض أمور المجاهدين الذين انقطعت معهم وسائل الاتصال» فهذا طيب 
أيضًاء لكن لابد من ابتلاء المخبر منهم عدة مرات» ليتبين صدقه ونصحه 
للمسلمين» وإلا فالكذب فيهم كثير جدّاء ونحو ذلك مما يحقق مصلحة شرعية» 
ويدل على ذلك أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وهذا النوع من الاستخدام فيه تحقيق للمصالح وتعطيل للمفاسد. والله 
أعلم. 


قارف قاع تذ سه انه ياددة ست ا ماص به 


المرع التاسع 

قال أبن تيمية رأة (إن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباء 
إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف» فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه» ولذلك 
لا يُعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك؛ فإن الشياطين قد تعين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان 
بعض أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول ؟ بُعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به» فمصلحته راجحة» وما ہی عنه؛ فمفسدته 
راجحة )"'' والله أعلم. 

الفرع العاشر 

قال ابن تيمية رَيمَدْآانَدُ (وكل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على 
مفسدته» والمصلحة هى المنفعة» والمفسدة هى المضرة... وهذا مذهب جمهور 
المسلفيق ا ر ت أت ذا أمى اديه لايك أن و ا رايد 
ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به وأما جهم ومن 
وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا مصلحة البتة» بل 
يكون ضررًا محضًا إذا فعله المأمور به» وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري 
أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين -أبي الحسن الأشعري وغيره- في 
مسائل القدر» فنصر مذهب جهم والجيرية)"» 

وقال هال للَهُ ( ويكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة 
أو غالبة» وما هى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن الله لا يأمر العباد بما 


أمرهم لحاجته إليهم ولا نباهم عما نهاهم بخلا به عليهم» بل أمرهم بما فيه 


.)۱۳۷ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١151595 /١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تلاایا اا وفروع e‏ ا i‏ قارف قا 


صلاحهم س ولهذا وضك لبزدات س و ت باه 
ليأْمُرَهُم بِالْمَمْرُوفٍ ويم عن المڪ ر وميل لَه الطَيباتٍ ورم عليه 
ES N‏ 
المرع الحادي عشر 

وقال أبو العباس رَمَهُلَنَهُ (فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا 
مبتدع يظهر بدعته» فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجور 
توليتهم» فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور. كان تولية 
أصلحهما ولاية هو الواجب» 

وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين وضعف عن 
الجهاد. والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له» كان تولية هذا الذي ولايته أنفع 
للمسلمين» خيرًا من تولية من ولايته أضرٌ على المسلمين )" والله أعلم. 

المرع الثاني عشر 

وقال رجا لله (اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن 
مساو ا لا د 
كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم 
قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررًا فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب 
الرجل القوي الشجاع -وإن كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجزء وإن 
كان أميتا؛ كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو؛ وأحدهما 
قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. مع أيهما يغزى؟ 

فقال: أما الفاجر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح 


.)4١ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)675 /5( منهاج السنة النبوية‎ (۲( 


CADE‏ ا تذ سعد الاين ياددة ست ا e‏ ب 


الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» > فيغزى مع القوي الفاجر. وقد 
قال النبي - اة ووسر -: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»» وروي 
«بأقوام لا خلاق لهم»» وإن لم يكن فاجرًاء کان اول بإمارة الحرب ممن هو 
أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده...) والله أعلم. 
المرع الثالث عشر 
وقال لله لنهُ: (الشارع يعتبر المفاسد والمصالح» » فإذا اجتمعا قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في 
غيره» حتى أباح رمى العدو بالمنجنيق» وأن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» 
وتعمد ذلك يحرم» ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة. والله أعلم)"". 
المرع الرابع عشر 
وقال رَجِمَدَآنَهُ ( الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان» إذ ليس 
قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدر 
والإمكان» فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانًا هى التألف بالمال» والمسالمة 
والمعاهدة» كما فعله النبي - صِأآَلنَعَََهَسَلََ - غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود 
القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح)”" والله أعلم. 
المرع الخامس عشر 
وقال رَتِمَدْلَنَهُ :( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة 
والدين فواجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب 


.)555 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷ /۳( الفتاوى الكبرى‎ )( 
)٤٤١ /5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ن ر ا 0 ا وفروع i al el‏ شارف رف ف 


طلبه في بلاده.... وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على 
الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه 
بلا أذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات 
لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية» كلام أحمد فيه 
مختلف» وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف 
إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد 
صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى 
يَسْلَّمواء ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا 
يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب. 

والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما 
عليه أهل الدين دون الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ 
برأيهم» ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا)٠“‏ 

المرع السادس عشر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 
مصلحة راجحة يُنْهى عنه كما تُهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من 
المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك» وليس في قصد 
الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوّع في غير ذلك من الأوقات. 

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب؛ فسوّغها كثير منهم في هذه الأوقات» 
وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسدٌّ الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 
وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيهاء 
فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له؛ 
فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة. وفيه 


.)01794 207 /٥( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


عقارب GC)‏ قا ا ياددة ست اله مص ب 


TDS 
المرع السابع عشر‎ 

قال ابن تيمية ةلله ( وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك 
وصاروا سان ستدعيوة وهو شير من أن یک توا کار 

وقال أله (وهذه الأمور يُسلمٌ بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون 
أضل من أصحابهاء فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كانوا عليه» كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون 
ويصيرون خيرا مما كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل فاسداء وقد قال النبي 
مه اديو : وهذا كالحجج والآدلة الي يذكرها كثير من آهل الكلام والرأي» 
فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل» وتقوى بها قلوب كثير من أهل الحق» وإن 
كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منهاء والخير والشر درجات» فينتفع بها أقوام 
لون هما كانواعليه إلى ماه عي مه 

وقال رَِمَهُآَنَهَ (وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين 
والكفار ويكون آثما بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا 
فصاروا مسلمين» وذلك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب» وأما بالنسبة إلى 
الكفار فهو خير )”*) 

وقال رَِمَدْآنَهُ (وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب 


والفضائل والأحكام والقصصء قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا 
عليه» وإن كانت كذبا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف. ثم إذا 


(۱) مجموع الفتاوى .)١15 /١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ 45). 
(۳) مجموع الفتاوى /١11(‏ 46). 
(5) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٩٩‏ 


تلاایا اا وفروع ۰ ا i‏ عقارب رب فاه 


أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه» فنفس ذل الكفر الذي كان 
عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافراء فانتقل إلى خير 
مما كان عليه» روحب الشر الذي كان فيه. ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في 
قلبه )» وقال رَِمَهُآلنَهُ (وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة» لكن قد 
يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين» فيصير الكافر 
مسلم] مبتدعاً» وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة 
أخف منها وهي بدعة أهل السنة )'» 

ولأجل هذا مدح شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُآنَهُ بعض الفئات من أهل 
الكلام كالكلابية» والكرامية» والأشعرية مع ما هو معلوم من بدعهم في التأويل 
وذلك لتصديهم لما هو شر منهم من الفرق كالمعتزلة والرافضة» وكذلك لردهم 
على عموم الكفار والملحدين والزنادقة لآن ما يدعون غيرهم إليه خير مما هم 
عليه من الكفر والبدع» 

وقال رَحمَدُلنََ ( وكذلك متكلمة أهل الإثبات» مثل الكلابية» والكرامية 
والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول 
الإيمان» من إثبات الصانع وصفاته» وإثبات النبوة» والرد على الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» وكذلك استحمدوا بما ردوه 
على الجهمية والمعتزلة» والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات التي يخالفون 
فيها أهل السنة والجماعة» فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث. وإما 
الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم )'". 

وكل ذلك يجمعه قول أبى العباس رَجِمَهألنَهُ ( ففى الجملة أهل السنة يجتهدون 
في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما قال تعالى مالقا لله ما كسمم 4 
[التغابن:5١]‏ وقال النبي صَبََلنَدعَبتَهِوَسَلَرٌ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» 


.)45 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


CDN‏ (اف) ا تذ سحي ايه ياددة ست اله ماص ب 


ويعلموة أن الله تال بت محندا TT‏ بصلاح العباد في المعاش 
والمعاد وأنه أمر بالصلاح ونبى عن الفساد فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد 
رجحوا الراجح منهما فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله وإن كان فساده 
أكثر من صلاحه رجحوا تركه فإن الله تعالى بعث رسوله وَل بتتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها)''' والله أعلم. 
الفرع الثامن عشر 

اعلم أن الأصل هو وجوب حضور الجماعة ووجوب إيقاعها في المسجد. 
وه بحرو e‏ إلا لصيو شرع وعدا امسر الشرفي شواطروم 
حالةٍ على المكلف لو لم يراعها لوقع في المفسدة ة الخالصة أو الراجحة» 

فحينئذ فالشريعة تقول له : - إن الجماعة سقطت عنك لأنك لا تستطيع إتيانها 
إلا بوقوعك في هذه المفسدة لتحصيل المصلحة ودرء المفاسد عندنا مقدم على 
جلب المصالح وهذا داخل تحت قاعدة دفع الحرج الذي هو من خصائص هذه 
ا المرحوية رادها ر ورف . وهو فرع من قاعدة قوله تعالى #وَيَضَعٌ 
عَنْهُمْ رُم وَالْفْلَلَ آل ىكات عليه 4 [الأعراف:۷١٠٠]‏ 

فإذا كان حضورك للجمعة والجماعة يؤدي إلى مفسدة خالصة أو راجحة فلا 
تأت وأنت معذور بعدم القيام بذلك الواجب لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها 
والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فمن قام به 
هذا العذر واتصف ذه الحالة فإنه لا تلزمه الجمعة أعنى لا يلزمه حضور الجمعة 
والجماعة» والله أعلم. ۰ 


(1) منهاج السنة النبوية /٤(‏ 6171). 


o1 


الفرع التاسع عشر 


> سمس ساح 


- لقد قال الله تعالى في سورة الأنفال # # وَإِن جتحوأللسَلّم قَأجُتح فاو وو 
سه 4 [الأنفال:11] 

بسي ا ا ل إلى السلم لت 
أن الله تعالى 0 َإِدَا اسح س 1 ا لكوم افوا العشركة حبّث ea‏ وخدوهر 
وأحصروهم تعدوأ ڪل م د قاقا وأتافا EA‏ انكر a‏ 


م لع هر وود 


لهم إن الله عَهُور يَحِيممٌ 4# [التوبة:ه] 

وقول ايله تعالى # مل تم rE‏ کل وام اڪاو والکه مک ون أن يرم 
أعَمكَكُمٌ 4 [محمد:ه*] 

ففي بعض الآيات الأمر بالسلم» وفي بعضها النهي عنه» فكيف الحال في هذه 
الآيات الكريمة؟ 

فآقول :- الأمر واضح» ولا اختلاف فيه ولله الحمد والمنة» رأى بعض العلماء 
أن آية التوبة نسخت آية سورة الأنفال» لآن أحكام الجهاد التي نزلت في سورة 
التوبة» كانت هي آخر مراحل الجهاد في الإسلام ونسب القول بالنسخ إلى ابن 
عباس ریه وغيره. 

ومعنى النسخ أن حكم المهادنة والمسالمة» لم يعد مشروعاء فليس للمسلمين 
أن يعقدوا مهادنة مع عدوهم» إلا في حالة الضرورة فالضرورة شرط في عقد الهدنة 
عند هؤلاء. 

قال ابن رشد رَحِمَهُآنَهُ ( فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوما أجازوها ابتداء.. 
إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين» وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (23777). وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(ص:٦۸٤).‏ 


CDN‏ مني قات اكير اا ياددة ست ا ame‏ به 


eT الداعية‎ 


ورد القول بالنسخ كثير من العلماء من مفسرين وغيرهم» فأجازوها 
للمصلحة. 

فقال ابن كثير رالد لله ( وقول ابن عباس ومجاهد» وزيد د بن أسلم» وعطاء 
الخراساني وعكرمة والحسن» وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة 
« قلا ألا سئب باه ول يلوو الآ ب [التوبة:19] فيه نظر أيضاء لأن 
آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه تجوز 
مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي صَِآَلنَعَتَهِوَسَلرَ يوم 
الحديبية» فلا منافاة» ولا نسخ ولا تخصيص. والله أعلم 6" وهذا القول هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» 

وأقول أيضا :- إن الآيات واضحة الدلالة بحيث لا تدع مجالا للشك في 
طروء الاختلاف عليهاء فإن آية الأنفال فيها الأمر بالاستجابة للسلم والمهادنة 
حال طلب الكفار هذا وآية سورة محمد فيها النهي عن الذل والخنوع والابتداء 
د فالله تعالى أمر المسلمين حال يطلب الكفار الهدنة بأن يجنحوا لهاء 

هى أهل الإيمان عن ابتداء طلب الهدنة» فقبول الهدنة عند طلب الكفار لها 

ات ل يي عن المهادنة وطلبها 
محمول على ما إذا كانت المصلحة في عدم الطلب» فالأمر يدور مع المصلحة. 

لآن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فالآيات تحمل على اختلاف أحوال المسلمين قوة وضعفاء فإن كانوا في منعة من 
العدد والعداد والقوة المعنوية والحسية فلا يطلبون الهدنة» وإن كانوا في حال من 
الهوان والضعف المعنوي والمادي ورأى الإمام أن طلب الهدنة هو الأنفع 
والأصلح للمسلمين فلهم ذلكء فالأمر يدور مع المصلحة» وكل آية يعمل بها في 


.)١6٠ /”( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)85 /5( تفسيرابن كثير‎ )5( 


6: 


تسيا ا ا وفروع ۰ ا C2 exe i‏ رس فاه 


محلها على ما تقتضيه تقتضيه المصلحة» وطلب الهدنة أو قبولها هو من التصرف العام 
لإمام المسلمين ومن المعلوم المتقرر في القواعد أن تصرف الإمام على الرعية 
منوط بالمصلحة. والله أعلم. 
المرع العشرون 

- لقد قرر أهل السنة يَيمَهُمآَنَهُ أن صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد إن 
كان لا يقيمه إلا إمام المسلمين العام» وكان فيه شيء من الفسق والفجور» فإن 
الحق والواجب هو إقامة هذه الأمور خلفه. بل قرر أهل السنة رَحَهُملنَهُ أنه لا 
يتخلف عن الصلاة خلف إمام المسلمين في هذه الحالة إلا مبتدع, م 
خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا 
يمكنه الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» 

ونحو ذلك - : فإن المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف. ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة ركت كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الآئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف 
الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس ركت كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود 
نة وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر 
حن اسع ين الفرور لقوق كن OS‏ 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة !!"") 

وفي الصحيح : أن عثمان بن عفان 'وَدَلَنََعَنَهُ لما حصر صلى بالناس شخص» 
فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال : يا 
ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا 
أساؤوا فاجتنب إساءتهم'". 


)١(‏ القصة أخرجها مسلم (17017) دون قول ابن مسعود الأخير فلم أقف عليه. 
(۲) أخرجه البخاري (145). 


ارتب (اف) قاع تذ لاكير ا ياددة ست ا ame‏ ب 


وذلك لآن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء 
فيهما بالإمام الفاجرء لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.والله أعلم. 

نوتل 
المرع الواحد والعشرون 

- ما قرره الفقهاء من أن السنة ترك السنة إن كانت الترك لمصلحة التأليف» 
وهذا أمر مهم لا بد وأن يفهمه الدعاة» فإن كان الإنسان بين ظهراني دولة تدين 
بمذهب معين» وهو قادم للدعوة أصلاء وكان أفراد تلك الدولة لا يسمعون لمن 
يخالفهم في المذهب» وكنت أنت ترى أن من السنة كذا وكذا مما لا يراه آهل هذه 
الدولة» فالذي نراه في حقك أن تترك هذه السنة من باب مصلحة التأليف فإن 
مصلحة التأليف واستماع الدعوة» أولى مراعاة من مجرد مصلحة فعل هذه السنةه 
وعلى ذلك فالأولى الجهر بالبسملة أحيانا لمصلحة التأليف. لاسيما في البلاد التي 
ترى آنا آية من الفاتحة» والأولى ترك القنوت في الوتر أحيانا لمصلحة التأليف». 
والأولى ترك ضم اليدين أحيانا على الصدر لمصلحة التأليف» والأولى ترك 
الجهر بالتأمين أحيانا لمصلحة التأليف وهكذاء وما ذلك إلا لأن مراعاة مصلحة 
تأليف القلوب واتحاد الصف. وعدم الخلاف والفرقة أولى من مراعاة فعل هذه 
السنة» لأن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
والله أعلم. 

الفرع الثاني والعشرون :إن قلت :- ما حكم إنشاء البنوك التي تعرف ببنوك 
الحليب» أي يجمع حليب النساء في مكان واحد ليتغذى به الطفل؟ 

فأقول :- إن هذه المسألة من المسائل الحديثة وقد اختلف فيها أنظار أهل 
العلم وبعد النظر في الأقوال وأدلتها وجدنا أن الصواب هو التحريم فلا يجوز 
إنشاء هذه البنوك وذلك لعدة أوجه. 


كه 


ون ر انوا ا وفروع el‏ المصالح لمعي عقارب رنب فاه 


منها:- أن بنوك الحليب سيدفع الكثيرين إلى عملية التحريم لأنه ستعم 
الفوضى فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد ارتضع منها أو من لبن ابتتها أو من لبن 
أمها وهذه مفسدة عظيمة تفضي إلى اختلاط الحابل بالنابل فتمنع سدا للذريعة 
وقد تقرر في القواعد أن سد الذريعة من أصول هذه الشريعة. 

ومنها :- أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بها فأي 
سبب يفضي إلى ضياع النسل واختلاطه فإنه لابد أن يمنع محافظة على هذه 
الضرورة» وهذا اللبن في البنوك المسماة لا يعرف لبن أي امرأة ولا ندري من 
الطفل الذي سيرتضع منه» وحفظ النسل واجب والتسبب في اختلاطه وإضاعته 
محرم وقد تقرر في القواعد أن مالا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله 
محرم» 

ومنها:- أن القول بجواز إنشاء هذه البنوك فيه إقدام على مفاسد متحققة من 
أجل مراعاة مفاسد متوهمة» فإن ارتضاع الطفل ممكن باستئجار مرضعة إن لم 
تكن أمه موجودة والمتطوعون بذلك من النساء كثير» بل إنه مع تقدم الصناعات 
فإنه يمكن استبدال لبن الأم مع فقدها وفقد المرضع من النساء بالحليب الصناعي 
فإنه يسد الغرض مع أنه لا يقوم مقام لبن الأم» لكنه يسد ثغرة» وبناءً عليه فإنشاء 
هذه البنوك لا ضرورة تدعو له ولا حاجة لها أصلاً فالإقدام عليها إقدام على 
مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متوهمة» والمتقرر في القواعد أنه لا يجوز 
الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل دفع المفاسد المتوهمة وهذا واضح» 

ومنها :- أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء 
فإنه لا يقوم مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل» وهذا من 
باب تحقيق المصلحة, فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة» والقول بإلغائها وسد 
ا فيه دفع لمفسدة عظيمة وهي اختلاط النسل وضياع الأمور وفساد 
المجتمع» فالقول بجوازها فيه تحقيق مصلحة والقول بعدمها فيه درء للمفسدة 
وقد تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 


EID CA DEN‏ سحي ايه ياددة ات ا anal‏ بي 


0 
الطفل وليست هذه المفسدة مفسدة عظيمة» ولا هى متحققة كل التحقق» والقول 
برها رقا فوا انود على الى ارو نه د ادها 
أكبر من الأخرى وقد تقرر في الأصول والقواعد أنه إذا تعارض مفسدتان فإنه 
يراعى أعلاهما بارتكاب أدناهماء وإذا تعرض ضرران روعى أشدهما بارتكاب 
000 2 

ومنها :- أن القول بعدم جواز هذه البنوك فيه مفسدة خاصة وهي المفسدة 
التي تعود على هذا الطفل الذي لا يجد من يرضعه. والقول بجوازها فيه مفسدة 
عامة عليه وعلى غيره» فهنا ضرران عام وخاص» فالقول بجوازها يتضمن ضرراً 
عام والقول بإغلاقها ومنعها يتضمن ضرراً خاصاًء وقد تقرر في القواعد أنه إذا 
تعارض ضرران عام وخاص فإن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص» 

- أن القول بجواز هذه البنوك فيه مصلحة تعود على الطفل الذي لا 

يجد من يرضعه» فهي مصلحة صغرى» والقول بمنعها فيه مصلحة تعود على 
المجتمع بأسره ففيه مصلحة كبرى وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعارض مصلحتان 
روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء 

ومنها :- أن الذين أجازوا فتح هذه البنوك إنما نظروا إلى مصلحة الطفل فقط 
وهذه المصلحة يمكن تحقيق أكثرها بغير لبن المرضعات» فهم يريدون أن يرفعوا 
اراو هع يجزار ای قرا ی 
وعلى غيره من أفراد المجتمع» وقد تقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر 
وتقرر أيضاً أن الضرر الأخف لا يدفع بالضرر الآشد» والمصلحة التي يريدون 
تحقيقها للطفل سيتحقق بعضها بالحليب الصناعي» وبالمرضعة المتطوعة إن 
وجدت أو بالمرضعة المستأجرة» ولا يزال في الآمة خير كثير والحمد لله. وبذلك 
فالقول المتفق مع التأصيل والتقعيد هو القول بالمنع من إنشاء هذه البنوك لما فيها 
من المفاسد العظيمة» 


مه 


متسر للقي باد وفروع ۰ ا لمح امهب EO‏ 


ا ا ا جاءت لتقرير المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها. والله أعلم. 
المرع الثالث والعشرون 


قال أبو العباس رَيِمَدَآَنَهُ وهو يتكلم عن أن بعض السحرة قد يتحقق ما يريده 
من شفاء المريض وتحقيق بعض العلم بالأخبار من جهة الشياطين ولكن هذا وإن 
كان فيه بعض النفع الذي يراه الساحر نفعاء إلا أن فيه من المفاسد ما لا يحيط به 
على التفصيل إلا الله تعالى» فقال في هذا الشأن ( فَإِنَّ الاجر السيغاري وَإِنْ كان 
ينال بدَّلِكَ بَعْضصَ أَعْرَاضِهِ كَمَا يال السَّارِقُ بِالسَّرقَةِ بَعْض أَعْرَاضِهِ وَكَمَا ينل 
E‏ أَعْوَاضه وَكمَا َال امرك بغز وُفره تف 
أَغْرَاضهِ وَهَولاءِ وان وا بَعْض أَعْرَاضِهِمْ 0 المُحَرَمَاتِ نها فم من 
الصَّرَرِ عَلَيْهِمْ في الذَنيَا وَالآخِرَ رة أَعْظَمُ مما حَصَّلُوهُ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ. إن الله بحت 
الأشل كمسل الان ر هارتف الاس غا الله اعد 
المرع الرابع والعشرون 
قال أبو العباس رََدَآنَهُ في شأن الأموال المأخوذة من أصحابها على وجه 
السرقة أو الغصب والقهر وجهل أصحابا ( َعَم إا گائث الْأمْوَال قذ جد بير 
0 قد تَعذّرَ وَدْمَا إِلَى أَضْحَابِهَا ككثير مِنْ الْأَمْوَالٍ السطانية؛ فَالِعَائَهُ على 
صرف كه اْأَموَالٍ في مصَالِح الْمُسلِينَ كمَدا الور وة َة ونَحو ذَلِكَ 
: ِن الإعَاة على ابر وَالتََوَى؛ إِذْالْوَاجِبُ على الشُلْطَانِ في هَذِ الأموَالٍ - إَِا لم 
نكن مَعْرفةُ أَصْحَابها وَرَدهَا عَلَيْهِْ ولا عَلَى وَرَلَِمْ - أن يَضْرِقَهَا - مع التوبة إن 
e‏ هَذَاهُوَّ قَوْلُ جمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كمالك وَأبِي 
حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وهو مَنْقول عَنْ عَيْر وَاحلِ مِنْ الصَحَابَة ل ك 
لزع كما ُو مَنْصُوسٌ في مضع نر وَِنْ کان عيذ دا ملي ُو أن 


ا م وه ر ر سے 


يَفْعَلَ بها ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوْ امْتَتَعَ السُلْطَآَنْ مِنْ رَدّهَا : كَانَتْ الإِعَائَةُ عَلَى إِنْمَاقِهَا في 


.)١5 /۳( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


اريت قات سحي ايه ياددة ست ا anal‏ به 


عا ایت از ا كه يجا على أشته قعل نغروي 
قن مَدَارَ السَّرِيعَةِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فا َكَعَم © [التغاين:15] 

امسر لِقَوْلِهِ #انقوا أله حى مَل عا [آل عمران:۲ ٠‏ وَعَلَى قول التب 
ديسل «إذًا أ مركم يأر ر اوا هما استَطَعتُ) أَخْرٌ خَرّجَاهُ في الصَّحِِحَيْنِ. 

و لور وتنطيل اماد فيا 
مع م احْتِمَالٍ أَدْنَاهًا ا وال 5 

الفرع الخامس والعشرون 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَيِمَهَآانَهُ بما نصه ( امرأة تزوجت ابن 
عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة» وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة» 
وهي تبغضه بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه» وقد أسقطت نفسها 
من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه» فما الحكم؟ ) 

فأجاب رَحَدأللَهُ لله بقوله ( مثل هذه المرأة يجب التفريق متها وبين ذوجها 
المشار إليه» إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي 16و لات بن قيس لها 
أبغضته زوجته وطلبت فراقه» وسمحت برد حديقته إليه «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة» رواه البخاري في صحيحه» ولأن بقاءها في عصمته» والحال ما ذكر يسبب 
عليها أضرارا كثيرة» 

وقد قال النبي اة يوسا ١لا‏ ضرر ولا ضرارة ولآن الشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولا ريب أن بقاء مثل هذه 
المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها 
والقضاء عليهاء وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة 


(YAS «YAY /۸ مجم الفتاوى‎ (۱) 


تلاایا ا وفروع ۰ ا DS i‏ قا 


وجب على الحاكم فسخها من عصمته» إذا طلبت ذلك وردت عليه جهازه 
للحديثين السابقين وللمعنى الذي جاءت به الشريعة واستقر من قواعدهاء وأسأل 
الله أن يوفق قضاة المسلمين؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد؛ ولما فيه ردع الظالم من 
ظلمه» ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه )"'' والله أعلم. 
الضّرع السادس والعشرون 

وسئل الشيخ عبدالعزيز رَحمَهَادَ لَهُ بما نصه ( هل يجوز للوالد أن يهب لأحد 
أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد. حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية 
الأولاى وها تشي رحق الوالكد على الولدة وحق الولد على الوالدة) 


00 


فأجاب رجألل بقوله ( ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال 
على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي اه وسار «ا تقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم) رواه البخاري ومسلم» لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيف 
راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله» كالعامل الأجنبي أو أقل» مع مراعاة نفقته إذا كان 
ينفق عليه» وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لكونهم هم الذين تباعدوا عن والدهم 
ولم يقوموا بحقه» هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهر الذي جاء بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والذي جاء بشرعية مجازاة 
المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته )" والله أعلم. 
المرع السابع والعشرون 
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رهآ ( الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد :فقد 
ورد إلى سؤال مضمونه أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا 
مسجدا في حيهم يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد» وقد أمرجهم حكومتهم 


.)559 /۲۱( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)07 /۲۰( مجموع فتاوى ابن باز‎ )۲( 


مارت قات تذ اكير اا ياددة ست ا anal‏ ب 


بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم اك ا 
بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه وعمارة مسجد آخر في 
الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجدا أو يغير فيه كرفع 
المحراب والمنبر والمئذنة» وكل شيء يدل على كونه مسجداء أو يهدم ويباع 
أرضا بيضاءء مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراء بل لا يساوي شيئا؟ 
والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل 
المسلمون عن الحي الذي هو فيه وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو 
غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء» وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل 
للوقف الأول» حيث أمكن ذلك» وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك. 
فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول 
المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرت بحفظ الأموال» ونهت عن 
إضاعتهاء ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه» بل بقاؤه من إضاعة 
المال» فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي 
لإصلاحه» فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي» أما هذه الصورة 
المسئول عنها فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع» فيباع المسجد كله على 
حاله من دون نقص» ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول 
إليه المسلمون» وإذا بيع زال عنه حكم المسجد وصار كسائر البقاع يجوز اتخاذه 
مزرعة وحوانيت ونحو ذلك» وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد» وأما 
إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمئذنة ونحوها فلم أقف فيه 
على كلام لأحد من أهل العلم» والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى ولاسيما 
إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان 
مسجداء وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام, وإنما ينظرون إلى 
الصورة الظاهرة» فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا 


1 


مس ر ایا ا وفروع ۰ ا i‏ 5 إهنكر قا 


المحذورء والله سبحانه وتعالى أعلم» ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال 
المسلمين» ويولي عليهم خيارهم» ويرفع شأنهم في كل مکان» وأن يذل أعداء 
الإسلام» ويكفي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وآله وصعحه )17) 

فقد فرع الشيخ الجواب على هذه القاعدة» 

بل أقول :- إن باب الوقف ونقل الوقف عند تعطل منافعه كله مبنى على 
تحقيق هذه القاعدة» فالوقف مشروع لتحقيق المصالح وتكميلها ولتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والله أعلم. 

الطرع الثامن والعشرون 

وسئل سماحة الوالد أيضا عن ما نصه (ما حكم الإسلام في عمل المرأة 
وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا. وعمل المرأة 
الريفية مع زوجها في الحقل؟ فأجاب يمَهُلَنَهُ بقوله ( لا ريب أن الإسلام جاء 
بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان» وحفظ حقوقها 
التكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على 
زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها 
وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها 
كل أحدء قال تعالى في سورة الأحزاب ودا سَأَلَتْمُوهُنَ معا لوش من ورآء 


ر وو 


جاب يڪم اطهر طي لتويك وَفُورهِنَ 4 [الأحزاب :“عه ] الآية 3 


ےچ مه کک ا ل 

a‏ ا ل 
2 و م > 

Ka el م طقل إِد‎ r 


.)١ ١ /۲۰( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


ری دل ٠‏ و قد ا > 7 ير سح دم 
رون و وجحفظوا ا شیف کل الگ ١‏ کیم ل له یر ما يضم تتش ل ار وَل لَلْمُؤْسَتٍ 
0-8 > سلس ل[ سساح سحن سل اير - وه كه 
يعْضْصنَ م من برهن ويحفظن جهن 57 بیت هن َّ إا ما ظه ر مِنهَا 


وَلَِصْرِينَ ا ج ا ی رشهن ر لبعولتهرى أ و ابأيهركت أو 
ءا اء ۽ بعواتهرى أو بتابيهرب بج أو اکا ن بع ولتهرى أو وهن أب إِخْونهري أو 


اا 3 ا لبد عر أل الإ نكما جال ار 
لظف للدت 0 يظهروأ اع وَل يضرف اله الہ ما َب فين من 
يهن ونوا ی آنه یکا َه المُؤمئوت لمل فلخت © 1 سورة 


النور: ٠‏ *1-7] الآية. 


فقوله سبحانه إل ماظه رها [النور:1"] فسره الصحابي الجليل عبد الله 
ابن مسعود وَوَلََدُعَنْةُ بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة"؛ لأن ذلك لا يمكن 
ستره إلا بحرج كبير وفسره ابن عباس رعا في المشهور عنه بالوجه 
والكفين'"» والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل 
على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جداء وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَه : كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب 
بوجوب سترهماء ولآن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن 
أعظم الأسباب لكشف غيرهماء وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل 
والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع» والغالب 
على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما فتحريم كشفهما متعين على القولين 
جميعاء وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين 
والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى 
بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا فنسأل الله أن يوفق 
قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها 
من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة» ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه 


.)70/ /١1/( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)790 /۱۷( أخرجه الطبري في التفسير‎ )۲( 
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ست + اا اا وفروع el‏ ا EO GD e‏ 


ل بو ل صر 


کف و ر 0 ب الْجهِئَةِ الأول 4 [الأحزاب:08] 

وقوله سبحانه # وَالْمَوعِدمِنَ السا SEN‏ فاش تهرك جْنَاحٌ أن 
يصضعرت يَابَهُرك عر مرحت َة تعفد ا وله سیم 
ليم [النور:٠٠]‏ فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن 
خروجهن غالبا من أسباب الفتنة» وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج 
للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة» ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل 
وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة» ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار 
المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون 
نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة» وإذا كان 
العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها 
وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات» 

ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن 
بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب 
الفتنة والله المستعان» أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا 
حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منهاء وهكذا مع النساء 
وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمهاء لآن ذلك يفضي إلى فساد كبير 
وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنهاء والشريعة 
الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها 
وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة» ولا سبيل إلى السعادة 
والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها 
والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر 
إخواننا إلى ما فيه رضاه» وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم ٠)‏ 
فباب ستر العورة مبني على تحقيق يق المصالح ودفع المفاسد والله أعلم. 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز /٤(‏ او 0 


ارت قا تذ سه انها ياددة ست ا ماص به 


المرع التاسع والعشرون 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحمَهَآدَ لَّهُ في مسألة تحديد النسل والرد على من 
as‏ ل ا ا لل 
فضيلة المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته 
لزم العمل به» واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار حديث المجالس لاستغرابه 
واستنكار المسلمين له» ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهل 
هذه الفتوى صواب أم خطأ فرأيت أن من الواجب على أمثالي بيان ما يدل عليه 
شرع الله عز وجل في هذه المسألة فأقول: اعلم أيها القارئ وفقني الله وإياك لإصابة 
الحق أني اطلعت على الفتوى المذكورة وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتى 
الغام ف الا رد ال إصدارة هده الفترى الها على اللقرك اس يي الا 
وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازما فألفيته قد ركز فتواه على قوله عز وجل 
لعفف ی لذن لا حجَدُونَ يكحا حی بخن آله ون مضل [النور:*"] وعلى قول 
النبي وس «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وعلى 
الأحاديث الدالة على إباحة العزل» هذه أدلة المفتى التى اعتمد عليها في هذه 
الفتوى العظيمةء وهناك أمر آخر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول 
الفتوى ( لقد عظمت مخاوف العالم من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء 
يعدون ذلك منذرا له بالويل والثبور وعظائم الأمور) 

ثم قال في آخر الفتوى ما نصه ( إذا قررت الحكومة هذا فإن العمل به يكون 
لازما؛ لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتما ) انتهى 
المقصود من كلام المفتي وكل من تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي 
العلم والبصيرة يعلم أنه أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق 
بأن ما ذكره من الأدلة لا يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب 
والفتوى في جانب آخر كما قال الشاعر:- 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرقومغرب 


1 


سد + اا 0 وشروع ّ_ ا له 5 إهنكر قا 


r 


أ الآية الكريمة فقد ذكرها اله سبحان بعد قوله عز وجل راكش الب 
ییک و یلین من عبار لمڪم إن کنا راء فقراء يغنهم م أله من قله وله وع 
E‏ و 0 
كليم 4 [النور:۳۲] ثم قال تعالى لعفف فی لذن لا دون يَكَاعًا حو يغنمهم اله ين 
نلك 4 الله تعالى النکاح ورغب فيه ا بالغنى إن 
eS‏ 
لَه وَس كليم © [البقرة:۷٤۲]‏ ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف 
کی فس ا ا ا ا على فل ا ار تار 
زعم فضيلة المفتي أن أمر الله بالاستعفاف لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز 
القطع والتحديد؛ لأن تأخير النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير النسل أو قطعه 
إن مات قبل أن يتزوج» وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى 
الاية بصلة بل هو من غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فالله المستعان. قال 
الحافظ ابن كثير ةلله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه ( هذا أمر بالتزويج وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من فدر واحتجوا بظاهر قوله 
َل صَلاْوَالَكمْ «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أخرجاه في 
صَإْنَهءََنِوسَدهَ قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وني 
رواية حتى بالسقط والآيامى: جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي له رق لها 
E 3‏ 5 3 عىيع 57 روه 
حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال: رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى إن يكوا 
و [النور:”"] الآية» 
E ê ET‏ له من ٠‏ 
[النور:7"] وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا 


اريت قات معي ينه يادده ست ا ا بيه 


ووو ا 
نة قال: يس ع 
قال تعالى إن يكونوأ فقراء يفْنِهمْ َه ين صو © [النور:۳۲] رواه ابن جرير» وذكر 
البغوي عن عمر نحوه وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة وَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِّلتَهعَبَهِوسَلءَ «ثلاثة حق على الله عونهم: 
الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله) رواه الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صَرَّنَهعلِوسََمَ ذلك الرجل الذي 
لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة 
وجعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود من كرم الله تعالى 
ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. 

وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث «تزوجوا فقراء يغنكم الله فلا 
أصل له ولم ره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» وني القرآن غنية عنه وكذا هذه 
الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة وقوله تعالى يفف ادبن لا دون 
AE‏ کی مشن ئه ون َد ) الوا هلا آمر من الله اتعالى لمن لا جذ 
تزويجا بالتعفف عن الحرام كما قال صا ة6 ووس «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء» انتهى المقصود وبما ذكرناه آنفا وما نقلناه عن الحافظ ابن كثير 
ةلله في تفسير الآيتين يتضح للقراء حقيقة معناهما وأنهما يدلان على شرعية 
النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة التي منها قضاء الوطر وعفة 
الفرج وغض البصر وتكثير النسل أما الاستدلال بهما على جواز قطع الحمل 
وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب» وأما حديث ابن مسعود 
نة أن النبي اووس قال «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» فهو دال على ما دلت عليه الآيتان من الحث على النكاح والترغيب فيه 
وبيان بعض حكمه وأسراره» ودال أيضا على أن من عجز عن النكاح يشرع له 


1۸ 


ن ر ااا ا وفروع ۰ EO CEs i al‏ 


الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق مجاري الشيطان» فهو من أسباب 
العفة وغض البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد 
النسل وإنما فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة 
حتى لا يقع في الحرام وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من 
جنس ما قبله بعيد عن الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هو إراقة 
المني خارج الفرج لئلا تحمل المرأة وهذا إنما يفعله الإنسان عند الحاجة إليه مثل 
كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا 
الغرضء أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ماء ثم يترك ذلك 
وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي بعض الأسباب 
المؤخرة للحمل لغرض شرعي» وهذا لا محذور فيه في أصح الأقوال عند العلماء 
كما دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه المني 
أو بعضه فتحمل المرأة بإذن الله» ولهذا قال النبي ةيوسم في بعض 
الأحاديث الواردة في العزل «ليس من نفس مخلوقة إلا الله خلقها» وروي عنه 
هسه أنه قال «ليس من كل الماء يكون الحمل» فأي حجة في أحاديث 
العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتجرد عن 
العوامل الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا 
التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسئول. 

ومن تأمل ما ذكرناه» وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد 
النسل قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة “٠)‏ 

فلما كان قول المفتي هذا مخالف للكتاب والسنة ولقاعدة تحقيق المصالح 
ودفع المفاسد رد الشيخ عليه بأبلغ الرد» فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (۳/ 755 : 771), وكلام اين كنيو الذي أووده انق باز ذكرة ابن 
كنيز ف تفسيره طء الفكر 0764/09 


CDs‏ قات سحي ليه ياددة ست ا ame‏ به 


0 
المرع الثلاثون 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا ردأ لله وهو يتكلم 
عن أهمية تنبيه الناس ودعوتهم إلى التخفيف في المهور وعدم المغالاة فيها ( مما 
لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه» وني غالب الحالات يصل إلى حد 
الوجوب» وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا الأمر المشروع الواجب 
أو المستحب مع وجود هذه المغالاة ف المهور. ومن المعلوم أن ما لا يكم 
الواجب إلا به فهو واجب» ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن 
التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه لاسيما 
والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة» بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجةء بل 

إن امتناع ولي الأمر من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع 
ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من اجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف 
والمباهاة أمر لا يسوغ شرع بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به 
فاعله إذا تكرر» وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره» وحالة عضل الأولياء كلهم لولي 
الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه إن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي 
للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي 
المتكرات بين الرجال والنساء» والوسائل لها حكم الغايات والشريعة المطهرة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولو لم يكن في 
السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى )"'". 


47 /٠١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
.4۳ 


مس ر ایا اا وفروع ّ_ ال ا عقارب قا 


الصرع الواحد والثلاثون 
- القول الصحيح أن دراسة المنطق اليوناني الذي يتكلم عن العلوم الإلهية 
والقواعد التي تفهم نصوص الكتاب والسنة على ضوئهاء هذا التعلم حرام» بل 
الحرمة الأكيدة» فإنه ما فسدت على كثير من المسلمين علمهم إلا بسبب التوغل 
فيه» فإنه علم فاسدء لأن مبناه على القواعد الفلسفية الكلامية المنطقية المخالفة 
للمنقول والمناقضة للمعقول» فلا يحتاج له الذكي ولا يفهمه البليد» وهل أت 
الإسلام في كثير من أهله إلا لما عربت كتب اليونان» وأقبل المسلمون على 
دراستهاء 
ولأن هذا العلم يتردد فيه كثير من العبارات المجملة المحتملة للحق 
والباطل» فلا هو يروي غليلا ولا يشفي عليلاء وأحسن الطرق لدراسة العلوم 
الشرعية هي طريقة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» ودع عنك علم الكلام 
والخزي والضلال الذي يحمله بين دفات كتبه» فقلنا بالتحريم هنا :- لأنه علم لا 
خير فيه إلا قليلاء والخير الذي فيه هو عندنا مقرر بأدلة الكتاب والسنة أحسن 
تقرير» فلا يجنى منه إلا الشر والضلال والفساد» والشريعة جاءت لتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والله أعلم. 
المرع الثاني والتلاثون 
- نحن دائما نقول لمن يستفتينا عن الاستمرار في المداخلات في المنتديات 
على الشبكة العنكبوتية أو الانقطاع عنهاء بأنه لا بد من النظر في المصالح 
والمفاسدء فإن كان المسلم عارفا بدينه وعارفا بمذهب أهل السنة 
والجماعة»ومتضلع من علوم السلف» وكان يرى أن المصلحة الخالصة أو 
الراجحة في بقائه» فنحن نفتيه بالبقاء»ء وإن كان ممن لا علم عنده أو كان سريع 
التأثر بما يراه من الأمور التي لها تعلق بالشبهة أو الشهوة» وكان ثمة من أهل العلم 
العارفين الثقات من يكفيه عن الدخول فيها فنحن نقول له :- السلامة لا يعدلها 


CD 5‏ قات سحب ينه ياددة ت ا صصح ب 


شيء» وعلى العبد في هذه يي المصالح 
والمفاسدء والله أعلم. 
المرع الثالث والثلاثون 

- أحيانا تكون المصلحة في أن لا ترد على أهل البدع» ولا أن تنظر لهم بعين 
الاعتبار وأن تحتقرهم بالسكوت وصرف النظر عن كلامهم» لاسيما إن كان 
الكلام فيما يخصك أنت في ذاتك» فأنا أرى والله أعلم أن السكوت عن من نالك 
بالآذى في كثير الأحيان أولى وأحسنء فإن الفتنة نار» وكثرة الكلام والجدال فيها 
مما يزيد لهيبهاء فالرد على أهل البدع وغيرهم من المخالفين» من عدم الرد عليهم 
لابد وآن يراعى فيه جانب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. والله أعلم. 

المرع الرابع والثلاثون 

- ما قرره الفقهاء رَيِمَهُملنَهُ في الأعذار المبيحة للتيمم» فإنهم ذكروا من ذلك 
الخوف من الهلاك بالبرد إن استعمل الطهارة المائية» والمرأة إن كان بينها وبين 
الماء فساق تخاف على عرضها منهم» والمدين الذي لا وفاء له إن خاف من 
غريمه الذي بينه وبين الماء» ومن كان بينه وبين الماء سبع من أسد أو نمر أو ذئب 
أو غير ذلك» أو كان الماء موجودا في بئر عميقة لا طريق للوصول لها إلا بالنزول 
الذي يخاف منه على النفس الهلاك, ونحو هذه الأعذار. فكل ذلك مما يبيح 
الانتقال من الطهارة المائية إلى الطاهرة الترابية» وما ذلك إلا هذا الماء في حكم 
المفقود وقد قال تعالى لإأهَكَمَْ دوأ مآ قَتَمَمّمُوأ © [النساء:"47] والعدم حقيقي 
رمي رة الطهارة بالا ل ولكن ك العرضن ن الانتها لك راس 
من الهلاك مصلحة أكر وأعلىء والمتقرر أنه إن تعارض مصلحتان روعى 
أعلاهما بتفويت أدناهماء والله أعلم. ْ 


۷۲ 


و اا واد وفروع el‏ ال ام 5 GD‏ قا 


المرع الخامس والثلاثون 
- فداء أسرى المسلمين بالمال؛ فتحرير الأسارى المسلمين من أيدي الكفار 
مصلحة» بينما ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة» لكن مصلحة 
تحرير أسرى المسلمين أرجح من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى 
الكفار فترجح» ويدخل في ذلك تبادل الأسرى وإعطاء بعض المؤن للكفار إذا لم 
يمكن توصيل المؤن للمسلمين المحاصرين إلا بذلك الطريق» ونحو ذلك من 
المسانا. 
وقد لخص ابن تيمية ردا لَه الكلام في هذه القاعدة بكلام بديع فقال ( 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها 
ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما)'. 
والله أعلم. 
المرع السادس والثلاثون 
- قرر أبو العباس رَه في الفتاوى”" أن الفقيه إذا كان يرى سنية القنوت في 
الوتره وصلى بقوم لا يرون القنوت في الوتر وطلبوا منه أن لا يقنت بهم فإن 
المشروع في حقه ترك القنوت في هذه الحالة المعينة» وعلة ذلك طلب تأليف 
القلوب واتخاذ الكلمة وقطع أسباب الشقاق والخلاف المفضي إلى التنازع 
والتحزب وذلك لآن المندوب إذا كان في تركه تحصيل ذلك فالمشروع تركه لأنه 
إذا تعارض مصلحتان روعى أعلاهما بتفويت أدناهماء ولآن الشريعة جاءت 


.)5/ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١9 /۲( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


Ka.‏ أي قا تذ سه اله ياددة ست ت ا الحا 


المرع السابع والثلاثون 
- قرر أبو العباس في الفتاوى"' أن السنة ترك الجهر بالبسملة لورود الأدلة 
بذلك كحديث أنس في الصحيحين «أن النبى - صزََّنَهءَلِنَوَسََمَ - وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب اليه رلا «لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» "وني رو هلا ر پیب ا 
الرحمن الرحيم» “ولابن خزيمة "كانوا يسرون” ولكنه قرر أيض] أن الجهر بها 
إذا كان فيه مصلحة تأليف القلوب فإن الأفضل في هذه الحالة المعينة أفضل» 
ومثال ذلك: إذا صلى الإنسان بقوم من الشافعية فإنه من المناسب جداً الجهر 
بالبسملة لأن الشافعية يرون الجهر بهاء وقد حدثني من أثق به أنه صلى إمامً في 
بعض الدول الأفريقية ولم يجهر بالبسملة ا الصلاة وقنتوا عليه وكادت 
تكون فتنة» فالجهر بالبسملة وإن كان فعلاً مفضولاً إلا أنه في بعض الأحوال يكون 
فاضلاً وذلك إذا اقترنت به مصلحة التأليف. فإن مراعاة مصلحة التأليف أولى من 
مراعاة فعل هذا المندوب» وهذا هو الذي ندرسه لطلابناء أعنى الحرص على 
النظر في المصالح والمفاسد والله أعلم. ْ 
الطرع الثامن والثلاثون 
- النهي عن الاحتكارء أي احتكار السلع لوقت الغلاء» الاحتكار المضر 
بالناس» فهذا خطأ وحرام» وني الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح ”لا يحتكر 
إلا خاطئ)''' وهذا التحريم مبناه على سد الذرائع» فإن هذا الاحتكار يضر 


(9) الفتاوى الكبرئ (۲/ ٠‏ ٤١١)؛‏ 

(۲) أخرجه البخاري (0) ومسلم (۳۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۹). 

() أخرجه أحمد في المسند »)١7/45(‏ وابن الجعد في المسند (977)» وصححه الألباني. 
(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/59). 


(5) أخرجه مسلم )١1505(‏ من حديث معمر بن عبد الله. 


V٤ 


سر ایا اا وشروع ّ_ المصالح GD e‏ ردب فاه 


بالناس» ويرفع عليهم الأسعار» ويوقعهم في الحرج الكبير» والشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلهاء والاحتكار فيه مراعاة 
المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة» والمتقرر أن المصالح العامة هي 
الأحق بالتقديم» ولأن الاحتكار من الضرر العام» وني الحديث ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار)"'' والمتقرر أن الضرر يزال» فالمحتكر ظالم لنفسه ولإخوانه» فهو أناني 
جشع قد قتله الطمع» وعلى ولي الأمر إلزامه بالبيع كما يبيع الناس» وأن لا يمكنه 
من نفث سمومه في المستهلكين الضعفاء» والمقصود أن تعرف أن النهى عن 
الاحتكار من فروع هذه القاعدة الطيبة» أعني قاعدة :- جلب الا رودل 
المفاسد. والله أعلم. 
الطرع التاسع والثلاثون 

- الصحيح أنه لو ارتفع بناء المرمى وتعددت طوابقه أن ذلك جائزء لأن 
المتقرر أن الهواء له حكم القرار» فمن رمى في الدور الرابع أو الثالث وما دونه 
أجزأ ولا حرجء ولا مانع من هذا بل المتقرر في ذلك مراعاة المصالح» لأن 
الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليهاء والله أعلم. 

الضرع الأربعون 

قال أبو العباس رأة (الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور فإن لم يغز معهم 
لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد فإما أن 
يتعطل وإما أن ينفرد به الفجار فيلزم من ذلك استيلاء الكفار أو ظهور الفجار لأن 
الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأي من أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة 
والمعتزلة وغيرهم حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا 
النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنا لا نغزو 
إلا مع المعصوم فقال ذلك المستفتى مع عاميته والله إن هذا لمذهب نجس فإن 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۳٤١(‏ وأحمد في المسند (۲۲۷۷۸) من حديث عبادة بن الصامت 


تَدْعَنة» وصححه الألبان. 


COs‏ قا تذ س اا پا ات ا ame‏ بيه 


هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه 
ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض ولاة الأمور 
من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظلم منه فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون 
على الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم 
عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين 
والخوارج أعظم من شر الظالم )''' والله أعلم. 

نوتل 


الفرع الواحد والأربعون 
قال الإمام الطحاوي - رَيِمَهُآنَهُ: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة وعلى من مات منهم )'") 


وقد تكلم الشارح كلام نفيساً رجح فيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن 
من أظهر بدعته وفسقه لا يرتب إمامآ للمسلمين» لأنه يستحق التعزير حتى يتوب» 
وإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة, فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 
- وتشر - وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة شرعية» فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضلء فلا يجوز 
دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب 
الإمكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاجر» ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة 


.)١١۸ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)57 (؟) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص:‎ 


كلا 


alk mn‏ ا وفروع e‏ ال GD e‏ قا 


TTT 
المرع الثاني والاربعون‎ 
ما الحكم لو اغتاب أحد أحداء فهل يكون من تمام توبته أن يخبره أو لا؟‎ 
هذه المسألة فيها قولان للعلماء : هما روايتان عن الإمام أحمد» وهما هل‎ 
يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله؟‎ 
والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكرٌه بمحاسن ما فيه في‎ 
المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' '' وغيره.‎ 
والذين قالوا : لا بد من إعلامهء جعلوا الغيبة كالحقوق المالية.‎ 
والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته‎ 
إليه» فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق ببها.‎ 
وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود‎ 
الشارع» فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيج عداوته ولا‎ 
يصفو له أبدا.‎ 
وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه. فضلا عن أن‎ 
وتكميلها. والله تعالى أعلم.‎ 
المْرع الثالث والأربعون‎ 
مسألة عدم الحكم بتضمين الأمن إن تلفت في يده العين بلا تعد ولا تفريط»‎ - 
لأن الناس لا تقوم مصالحهم غلا بمذاء فلو علم الأمين أنه ضامن» ضامن» لما‎ 
حفظ العين لحد من إخوانه المسلمين»‎ 


.)١١۷ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ط. الأوقاف السعودية (ص:‎ )١( 
.)۲۰۸ /۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )۲( 


اردب قات اکير ا ياددة ست ama‏ ب 


eh‏ الوكيل لا يضمن تلف العين غلا بالتعدي 
والتفريط» والصحيح أن المودع - بالفتح - لا يضمن تلف العين إلا بذلك» 
والصحيح أن المرتهن لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط» والصحيح أن 
المستعير لا يضمن تلف العين إلا بذلك» والصحيح أن الملتقط لا يضمن تلف 
العين إلا بذلك ن والصحيح أن الشريك في إحدى أنواع الشركة لا يضمن تلف 
العين في يده إلا بالتعدي والتفريط» والصحيح أن الأجير الخاص والعام» لا 
يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط» والصحيح أن الراعي لا يضمن تلف 
العين إلا بذلك» وكل هذه الترجيحات نتوصل بها إلى الإبقاء على هذه العقود التي 
لا تقوم مصالح الناس في الدنيا إلا مها فلو عطلت لتعطلت منافع كثيرة» والشريعة 
جاءت بتقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها » والله أعلم. 

المْرع الرابع والأربعون 

- القول الصحيح أنه يحق للإمام أن يفرض في مال الأغنياء ما تقوم به ضرورة 
الجند إن كان بيت مال المسلمين فارغا أو لا يقوم بحاجة الجند القائمة» فإن 
الضرر العام هو أن يترك أمر الجهاد والدفاع عن حرمات المسلمين» وأما الضرر 
الذي يدخل على الأغنياء بأخذ شيء من مالهم فإنه ضرر خاص مقصور عليهم» 
فإن لم يكن أما ولي الأمر إلا هذا فله الأخذ بقدر الحاجة والضرورة» لسد حاجة 
الجندء فالضرر العام يراعى بارتكاب الضرر الخاص. فإذا خلت الأيدي ولم يكن 
من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر أو اشتغلوا 
بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة 
في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم إن 
رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم أنه إذا تعارض 
ضرران دفع أشدهما والله أعلم. 
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المّرع الخامس والأربعون 

- القول الصحيح أنه لو تردد الأمر بين أن يصلي الإنسان قائمًا وتتكشف 
عورته وبين صلاته قاعداً مع عدم انكشاف العورة» فإنه يصلي قاعداً لأن ترك 
القيام أهون وأخف. فصلاته قاعدا مع ستر عورته أخف ضررا من صلاته قائما مع 
انكشافهاء وإن تعارض ضرران روعي أعلاهما بارتكاب أدناهماء والله أعلم. 

المرع السادس والأريعون 

الختان من شعائر الإسلام» فإن كان المسلم رجلا فالختان في حقه من 
e‏ وإما أن كان امرأة فالختان في حقها سنة ومكرمة» فيختتن الرجل 
ولو كان كبيرا ففي الصحيح من حديث أبي هريرة وَعَزْتََعَنْهُ قال:- قال رسول الله 
يناه «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أنت عليه ثمانون سنة» واختتن 
بالقدوم» 

لکن أنبه على أمرين :- 

أحدهما :- أنه لا ينبغي للدعاة إن يبادروا ببيان حكم الختان للمسلم الجديد 
2 بادئ الأمرء حتى يصلب عوده في الإسلام رتت قدمه فيه لان الساذرة 
بالكلام فيه قد تكون من أسباب الردة عن الإسلام» والردة مفسدة كبرى وبقاء 
القلفة مفسدة صغرى» وقد تقرر أنه إذا تعارض ضرران فإنه يراعى أشدهما 
بارتكاب أخفهماء وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» فيؤخر الكلام فيه 
إلى إشعار آخر» 

الثاني :- أنه إن خيف عليه الضرر البدني بتقرير الأطباء فإنه يسقط عنه إلى حين 
آخر يؤمن فيه هذا الضررء لأن مراعاة حفظ النفس أولى من مراعاة مصلحة 
الختان» وأما هل الختان شرط في صحة الإسلام؟ 

فأقول :- لاء ليس الختان بشرط في ذلك» بل يصح إسلامه ولو لم يختتن 


.)۲۳۷۰( أخرجه البخاري (1۲۹۸)» ومسلم‎ )١( 


عقارب قات تذ سه اله ياددة ست له ماص به 


الفرع السابع والأربعون 

- بيع بقاع المناسك كمنى وعرفه ومزدلفة» لا يجوز بيعها وذلك لأنها لا 
تدخل تحت ملكية أحدٍ بعينه وإنما هي مناخ من سبق» فهي مباحة للجميع ومن 
سبق إلى مباح فهو أحق به فلو باعها أحد فإن بيعه باطل لأن البيع لا يصح إلا من 
مالك للعين وهو لم يملك هذه العين لأنها حق مشترك بين المسلمين جميعاء 
ولكن في هذه الأزمنة رأت الدولة السعودية وفقها الله تعالى أن من المصلحة 
العامة بناء منى ومزدلفة بناءً محكما مانع للحراتق بإذن الله تعالى مجهزاً بكل ما 
يحتاجه الحاج ومن ثم تسليم هذه الأبنية إلى الشركات المتخصصة لتقوم بخدمة 
ضيوف الرحمن وتوفير جميع المتطلبات في هذا المخيم بسعر معين مقابل 
الانتفاع بذلك وهذا وإن كان فيه مفسدة على بعض الحجاج إلا أن المصلحة 
العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» وإذا تعارض ضرران روعى أشدهما 
بارتكاب أخفهماء فهذا المبلغ المضروب إنما هو مقابل الاستفادة من هذه 
الخدمات لا أنه بيع للأرض الممنوع بيعها ولذلك فإنه بعد انتهاء مناسك الحج 
فإن الجميع يخلون البقاع ولا يحق لهم التصرف فيها إلا بعقلِ جديد مع ولي 
الأمر» وعلى كل فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى تحقيقً للمصلحة العامة وقد 
أقره العلماء وأفتوا بجوازه 

الفرع الثامن والأربعون 

- الحق أنه يجوز إسقاط الجنين من بطن أمه ولو بعد نفخ الروح فيه إن كان في 
بقائه في بطنها ضرر محقق عليهاء وذلك بتقرر اللجنة الطبية المسلمة المعروفة 
بالخبرة والأمانة والنصح» فغن صدر قرار اللجنة بذلك» جاز إسقاطه» لأن ضرر 
فوات الأم أعظم من الضرر في فوات الجنين» وإن تعارض ضرران روعي أعلاهما 
بارتكاب أدناهماء والله أعلم. 


و اا واد وشروع ّ_ ا مح امنب قا 


الفرع التاسع والأربعون 

- ليس كل مبطل تفوه بخرافة لا بد وأن يجاب عنهاء لا سيما إن كان من 
المغمورين الذين لا يؤبه بهم» ولا ينظر لهم بعين الاعتبار» ولا سيما إن كان ما جاء 
به من الخرافة أمره ظاهرء وبطلانه قد فاحت منه روائح النتن والفساد. وذلك لأن 
الرد عليه مما يشهر أمره ويظهر صيته» والحق أن يترك مثل هذاء فإن تركه من 
أعظم ما يعالج به مثل هذا الصنف من أهل المخالفات» مع العلم بأن غالب هؤلاء 
مريض مرض شهوة» فهو يحب الظهورء فلا يجد له طريقا للظهور إلا بنشر 
مخالفته» فلو أن أهل العلم انبروا للرد عليه لكان في هذا قرة عينه وراحة روحه 
وتحقيق مقصده» فلا يعامل هذا الصنف إلا بالإعراض عنه» ويقال له #فل مووا 
بِعَبْظِك © [آل عمران:۱۱۹] 

ولذلك فإن الرد على أهل البدع وكشف الشبهة لا بد وأن يقرن بتحقيق 
المصالح ودفع المفاسدء فالأمر يفتقر إلى الاجتهاد. ولذلك خصصناه بأهل العلم 
العارفين بالمصالح والمفاسد.والله أعلم. والمقصود من هذا الكلام أن لا تترك 
الساحة لأهل الآهواء يبثون فيها شبههم» ويستعظلون فيها بباطلهم» ويضلون 
العامة بتلك الآراء الشاذة والترهات الباطلة»ويبقى الدعاة والعلماء منزوون في 
ناحية من النواحي» لا أثر لهم في دعوة العامة ومحاربة أهل الأهواء والتشكيك» بل 
لا بد وأن يكون لهم الدور الكبير في نسف ما يلقيه هؤلاء من تلك الشبه الشيطانية 
والأطروحات الإبليسية» حتى يأمن الناس على دينهم» وهذا من الأمور الواجبة 
على آهل العلم» ولكنه واجب مربوط بتحقيق المصالح وتكميلهاءوتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والله أعلم. 


OR 


GD Ka.‏ قات تذ سعد أيه ياددة ست ا ا الحا 


المرع الخمسون 
- إن الناس إن عينوا إماماء أو عينه من قبله» أو غلب على الناس بسيفه 
واستتب له الأمر وبايعه آهل احل والعقد, فإنه لا شك يكون هو الإمام الذي تجب 
له السمع والطاعةء إلا في معصية الله تعالى» ولا حرج أنه يحرم الخروج عليه؛ إلا 
أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان» إن غلب على ظننا النصرء وهو الإمام 
الذي لا بد من إقامة الجمع والجماعات خلفه برا كان أو فاجراء وهو الإمام الذي 
يجاهد معه» لأن الولاية الشرعية إمام أن تنعقد بالاختيار أو بالتعيين أو بالغلبة: 


ولكن قرر الفقهاء هلله أن تصرف الإمام عل الرعية لا يجوز وأن يكون 
راجعا إلى مصلحته الشخصية, لاء بل لا بد في كل تصرف من تصرفاته التي تخص 
العامة أن ينظر فيها إلى تحقيق قيق المصالح ودفع المفاسد» فليس لكونه إمام يتصرف 
كيفما شاء» على ما تهواه نفسه ويرتاح له خاطره حتى وإن كان فيه من المفاسد ما 
فيه» لاء والفقهاء لا أحد منهم يقول ذلك» بل كلهم متفقون على أن التصرف العام 
الذي يخص الناس لا بد وأن تراعى فيه المصلحة؛ فأي فعل فعله ولا مصلحة فيه 
أو كانت مفسدته خالصة أو غالبة فالواجب على أهل العلم أن يوجهوه إلى 
التراجع» وأن يبينوا له وجه الحق» وأن لا يجاملوه في ذلك والأمر يحتاج إلى 
صبر واحتساب أجر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 

وأما الدليل على هذه القاعدة فإنها مجموع الآدلة الدالة على أن الدالة على أن 
الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والله أعلم. 


OR 


AY 


المرع الواحد والخمسون 


- تقرير الأنظمة الصادرة من ولي الأمر لا بد وأن يراعى فيها المصالح العامة 
فعلى ولي الأمر أن يقرر من الأنظمة في دولته ما يكون محققا للمصالح ومكملا 
لهاء ومعطلا للمفاسد ومقللا لهاء لآن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة. 
والله أعلم. 

المرع الثاني والخمسون 

- إذا أمر الإمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب 
على رعيته امتثال أمره؛ قال تعالى : # ياعا اين ءامنوا أطيعوا اله وَأطِيعوا الول وول 
لكر نک 4 [النساء:9ه] 

وعن ا ا ر صََلنَهعََِوِوسَلَرَ : 
«اسمعوا وأطيعوا إن استعمل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة)”") 

وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامّة مّةَ لا تقابلها مفسدة 
أو ضرر أرجح منه؛ وذلك أن الأصل في تصرّفات الولاة النافذة على الرعية 
الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصّة أن تبنى على مصلحة الجماعة» وأن #بدف 
إلى خيرها. وتصرّف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز ولذا قعّد آهل 
العلم قاعدة : تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ ولعلّ في قصة كعب بن 
مالك - رلته - «إذ نهى رسول الله صان ووسر المسلمين عن كلامه 
وفاسي اا لأمر الإمام بالمقاطعة» " والله أعلم. 


.)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قصة كعب بن مالك وََِلنَدَعَنَهُ في تخلفه عن الغزو أخرجها البخاري (۱۸٤٤)ء ومسلم‎ 
من حديث كعب رَوَاتَدُعَنَةُ.‎ 650 


CODEN‏ ا تذ ا پا ست ا ممصن به 


الصرع الثالث والخمسون 
- تولية النوّاب في الأحكام» و تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا وغير ذلك 
من الولايات و الصرف من بيت المال وتقدير مقاديره في كل عطاءء في الأرزاق 
للقضاة والعلماء وآئمة الصلاة» وفي أجور موظفي الدولة عموماًء وتقدير الخراج 
على الأرضين» و ما يؤخذ من التجار الأجانب غير المسلمين» واتخاذ الأحمية من 
الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين .وعقد الصلح بين المسلمين والكفار. فهذا 
كله لمن تصرف به ولغير من تصَرف به أو قوّره أو عفد من الولاة أن يعيد النظر 
في السبب المقتضي لذلك هل يقتضيه فيبقيه» أو لا فغيره أو ينقضه ويبطله. وهذا 
كلد وقد شاعدة هی لاله على ا هن وان 
IEEE‏ الرصوةة لكيه له أن ععير قم لا بعلب كلم أ 
درء مفسدة» فهذه الأسباب تكاد تكون ضوابطء لما هو موكولٌ إلى تدبير الحكام و 
ولاة الأمور» والله أعلم. 
المرع الرابع والخمسون 
- تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى» والتركات» والأوقاف مقيد 
بالمصلحةء فإن لم يكن مبنيا علي المصالح لم يصح. 
قال الشافعي ‏ رَيِمَهُاانَهُ -: "منزلة الوالى من الرعية : منزلة الول من اليتيه "037 
والله أعلم. ۰ ٠ ٠‏ 
المّرع الخامس والخمسون 
إننا إن نظرنا إلى التفضيل بين العبادات فإن الذي ينبغى علينا أن لا ننظر إلى 
مجر ذات الا کل ۷ د ا رون ا رولا وى لنا ن فق إلى ما 
بارع من سفقة الماك لاه فيا قضور ى الط ر اغا رإنا التفاضل الصحيح ي 
العبادات هو أن ننظر إلى ما يترتب عليها من المصالح الشرعية» والحكم المرعية» 


)١(‏ الأم للشافعي /٤(‏ ئ( 
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فالعبادة التي تستحق أن تكون هي الأفضل هي تلك العبادة التي تقتر تقد 
المصالحة» ومتى ما تخلفت عنها المصلحة فإنها تنقلب إلى كوا 0 
فالعبرة في التفضيل بين العبادات هو اقتران المصلحة من عدمهاء 

وإن كانت العبادات كلها فيها مصلحة. ولكننا نقدم العبادة التي : تحقق أغلى 
المصلحتين» لأن المتقرر في الشريعة أنها جاءت لتقرير المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والمتقرر في القواعد أيضا أنه إن تعارض مصلحتان 
روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء وعلى ذلك وردت الآدلة» فأنت ترى أن النبي 
ووسر حين يسأل عن أفضل الأعمال يختلف جوابه بين سؤال وسؤال» 
وذلك لا بالنظر إلى ذات العبادة» وإنما لأنه صََِْدَدُعَبتَهِوَسََمَ أعطى كل واحد من 
السائلين ما هو الأفضل في حقه هو» ومن يكون بمنزلته» فمنهم من يقول له :- 
الجهاد'''» ومنهم من يقول له : الصلاة'"'» ومنهم من يقول له :- بر الوالدين”". 
وهذا الاختلاف في الجواب دليل على أن التفاضل بين العبادات إنما هو باعتبار ما 
يقترن بها من المصالح الشرعية» وأنت ترى في الأدلة أيضا أن النبي صَآَلَهعَلِوَسََ 

قد رد الذي جاءه يريد الجهاد بسبب أنه ترك أبويه يبكيان عليه فأمره النبي 
معلل وو أن ور جع إلى أبويه فيضحكهما كما تسبب في إحزانهماء مع أنه كان 
يريد الجهاد» ولكنه رده» لأن بر الوالدين في حق هذا الرجل في هذه الحال 
المخصوصة أفضل في حقه من الجهاد في سبيل الله» وليس هذا من باب تفضيل بر 
الوالدين على وجه الإطلاق» لاء ولكن في هذه الحال الخاصة» وفي حق هذا 
الرجل ومن كان بمنزلته» بمعنى أننا نقول لمن لم يجب الجهاد في حقه وكان من 
باب جهاد الطلب لا الدفع ولم يأذن له والداه أنه لا يجوز أن يدخل عليهما الحزن 
ويبكيهما بسبب تعنته في إرادة الجهاد. الله أكبر» هذا هو والله الفقه» فلا نغلب عبادة 
على عبادة»إلا إن كانت مصلحتها أكبر وأعظم من العبادة الأخرى, فالجهاد عبادة, 


م اس ا لكو ےد 


(۲( أخرج البخاري ply to‏ 0 د مسعود 0 


ع حت يحبا او a‏ 


GD Ns‏ قاع تذ اكير اا پا ست ا eme‏ به 


وبر الوالدين عبادة» 

ففضل النبي صََِلنَدعَلتَهوسَلَمَ الجهاد في هذه الحالة لعظم المصلحة التي تقتر 
به» وهذا نص في القاعدة» وأنت ترى أيضا أنه قد ثبت في الحديث أن 7 
ادوس «قد رد الرجل الذي خرج معه للجهاد لأنه علم أن زوجته خرجته 
للحج بلا محرم» فأمره أن يخرج معهاء ويترك الجهاد» '''. سبحان الله أيترك 
الجهاد الذي فيه إعلاء كلمة الله تعالى من أجل أن يخرج محرما مع امرأته للحج» 
نعم» هذا هو عين المصلحة» فلما كانت مصلحة ذهابه مع امرآته لأداء المناسك 
محرما لها أكبر من مصلحة بقائه في صفوف المجاهدين» رده النبى اووس 
راقعل الحادة الى هي اطظلم ى كه وى هذه الا من بقاع امنا هدين» 
فالجهاد عبادة» وإحسانه إلى امرأته بالذهاب معها في سفر الحج وبقائه معها 
وحمايته لعرضه في مثل هذا السفر عبادة أيضاء فقدم النبي صََِنَهعَلَوِوسَلَءَ هذه 
العبادة على تلك العبادة باعتبار كبر المصلحة المقترنة بهاء فهذا دليل على أن 
العبادات تتفاضل بين الأفراد باعتبار ما يقترن بها من المصالح» لا بالنظر إلى 
ذواتهاء والله أعلم. 

الطرع السادس والخمسون 

- لو أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن» فعندك الآن عبادتان» قراءة القرآن» 
والترديد وراء المؤذن» فلو أنك بارك الله تعالى فيك نظرت إلى التفضيل بينهما 
بمجرد النظر إلى ذات العبادة فلا جرم أن قراءة القرآن لا يقارنها شيء من مصالح 
الأذكار» 

ولكن ما رأيك لو قلنا لك :- إن الأفضل لك في هذه الحالة الخاصة هو أن 
تترك قراءة القرآن وتردد وراء المؤذن؟ لا جرم أن هذا هو القول الراجح» 

فستقول لنا :-ولماذا؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۱)» ومسلم (1751) من حديث ابن عباس ووَدَيَدُعَنعًا. 


۸٦ 


تلاایا ب وقروع el‏ ا Do i‏ قا 


فأقول :- لأننا في حال التفضيل بين العبادات لا ننظر إلى فضل العبادة في ذاتهاء 
ولكن ننظر إلى المصلحة المقترنة بهاء ومن جملة المرجحات بين المصالح والتي 
لا ينبغي أن تهمل ترجيح المصلحة التي تفوت على المصلحة التي لا تقوت» 
فالترديد وراء المؤذن تفوت مصلحته كلها بفوات الأذان» وأما قراءة القرآن في هذا 
الجزء اليسير فإنه إن فاتت فيمكن أن تدرك وذلك بالقراءة بعد الفراغ من الترديدء 
والمتقرر أن إدراك المصلحة التي تفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة المصلحة 
التي تفوت إلى بدل» ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن : تترك القراءة 
وتبدأ في الترديد» ثم إذا فرغت من الترديد والذكر الوارد بعد الآذان ابدأ في القراءة 
تقبل الله منا ومنك» وذلك لأن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح» 
والله أعلم. 

المّرع السابع والخمسون 

- يقول النبي صاا ووس «من فاتته الركعتان قبل صلاة الصبح فليصلهما 
بعد طلوع الشمس"''' والحديث صحيح» 

فالراجح أن قضاء ركعتي الفجر إن فاتت للعذر أنه يكون بعد طلوع الشمس» 
ولكن أجاز الفقهاء رَمَهُمدَهُ قضاءهما بعد أداء صلاة الفجر مباشرة» لأن النبي 
ََلنَعَِوسَهَ رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال :- آالصبح أربعاء فقال :- إني لم 
أكن صليتهماء» فسكت النبي صاله ووس 

> فقضاؤهما بعد طلوع الشمس ثابت بالأمر القولي» وقضاؤهما بعد صلاة 
الفجر ثابت بالإقرار فقط. فرجح أهل العلم لمن فاتته ركعتا الفجر أن يقضيهما 
بعد طلوع الشمس» ولكن» قد ينقلب الفضل» فيكون قضاؤهما بعد الفجر هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577)» وابن خزيمة في الصحيح )١١١17(‏ من حديث أبي هريرة 
وََلنَدعَنف وصححه الآلبان: 
(۲) أخرجه لان (۱۷)» وابن ماجه )١١105(‏ من حديث قيس بن عمر روڪن 


CMDs‏ قات تذ اكير اا ياددة ست ا ممصن ب 


الفعل المفضول» وقضاؤهما بعد الصلاة مباشرة هو الفعل الفاضل» سبحان الله 
ولماذا؟ 

والجواب :- لأن المصلحة المعتبرة في الشرع هي القضاء» فمن غلب على ظنه 
أنه سينساهما إن أخرهماء أو غلب على ظنه وجود ما يشغله بعد طلوع الشمس» 
أو كان يخاف غلبة الكسل والفتور فلا جرم أن قضاءهما بعد الصلاة مباشرة خير 
من تفويتهما بالكلية» فلما كانت المصلحة مقترنة في هذه الحالة بالفعل الذي كان 
نشيو للا وهو اعا ينيد اللا القليت الان قضان الاك ل اة ا 
على وجه الإطلاق» وإنما في هذه الظروف الخاصة لبعض الناس» وكم قد فاتتنا 
ركعتا الفجر بسبب طلب الفعل الفاضل في قضائهما بعد طلوع الشمسء فتفلتت 
علينا الأمور وحل علينا النسيان وفاتت المصلحة بالكلية» والله المستعان على هذه 
النفوس العاجزة الضعيفة» فنحن نرجح قضاءهما بعد الصلاة مباشرة في بعض 
الأحوال لمراعاة هذه الظروف» وحتى لا تفوت المصلحة بالكلية» فإن قضاءهما 
سنة» وكونه بعد طلوع الشمس سنة أخرىء فلو كان يغلب على الظن نسياههما أو 
التشاغل عنهما فلا جرم أن ما لا يدرك كله فلا يترك جله» فلا أقل من أن نقول :- 
صلهما بعد صلاة الفجر مباشرة» حتى لا تفوت عليك السنة كلهاء فتكون قد 
أدركت ولو بعض السنة» لأن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح» 
والله أعلم. 

المرع التامن والخمسون 

- في الصحيح من حديث جابر وتء قال :- قال رسول الله صا هوس 
«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم من آخر الليل 
فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل)”) 

وهذا الحديث نص في القاعدة» فأنت خبير بالفضل الكبير العظيم الذي ورد 
في قيام آخر الليل» أعني في ثلث الليل الآخرء ولكن هذا ليس هو الأفضل مطلقاء 


.0760( أخرجه مسلم‎ )١( 


A۸ 


aks me‏ کا وفروع el‏ ا ا امنب رنب فا 


aT 
الليل لعلمه بغلبة النوم عليه أو لأنه فاتر القوى بسبب كثرة العمل في أول الليل» أو‎ 
لأنه كثير الاشتغال بحفظ الحديث ومراجعة العلم والتأليف فيه أو لآنه طال مثلا‎ 
سهره في أول الليل أو لأنه يتعاطى بعض الأدوية التي توجب له غلبة النعاس‎ 
كالأدوية النفسية ونحوهاء أو لنحو ذلك من الأعذار فلا جرم أننا نقول : الأفضل‎ 
في حقك في مثل هذه الظروف هو التطوع في أول الليل» والوتر في أوله» فانقلب‎ 
الفعل المفضول إلى فعل فاضل لأن المصلحة اقترنت به» فإن غلب على ظنك أن‎ 
ستقوم من آخر الليل وكانت هي عادتك التي تقدر عليها فلا جرم أن صلاة آخر‎ 
الليل مشهودة وهي أفضلء وهذا لآن العبادات لا تتفاضل باعتبار النظر إلى ذاتها‎ 
وإنما تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح» ولذلك فقد أمر النبي‎ 
بََلََدعَلتَهوَسَلَهَ أبا هريرة بأن يوتر قبل أن يرقد. فإنه رنه قال :- «أمرني النبى‎ 
۰ صَوَلنَهعبيَهوَسَلََ بثلاث... وأن أوتر قبل أن أنام»” “ والحديث في الصحيح»‎ 
وكذلك أمر بها با ذر""» مع أن صَأَِنَعَََهِوسَهمَ لما سئل عن أفضل الصلاة قال‎ 
«جوف الليل الغابر»” " وقال عليوالضلاةوالسَله «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام‎ 
الليل»”*' وقال عَلَتَوااضَكاْوَاَسَكه «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل‎ 
الآخر فيقول :- هل من سائل فأعطيه. هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر‎ 
فأغفر له وذلك كل ليلة»”* أو كما قال النبي صََلنََلِتهِوَسَلَىَ‎ 
ولا طريق في الجمع بين الأحاديث التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم»‎ 


.077١( أخرجه البخاري (۱۹۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الصغرى »)۲٠۷ /٤(‏ وأحمد في المسند (/151١7)؛‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )"١555(‏ من حديث أبي ذر روتء والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة من حديث عمرو بن عنبسة» وصححه الألباني. 

عرب د "انل لو الصلاة في 


> و 


"اي ع ا ا مر 


عقارب E‏ سحب ايه ياددة ات ا anal‏ ب 


وي 
الجمع. » أي أنه يختلف باختلاف اة قتران المصلحة من عدماء لأن العبادات تتفاضل 
باعتبار ما يقترن مها من المصالح» والله أعلم. 
المّرع التاسع والخمسون 

- لقد دل الدليل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت فيه 
الجماعة» فقال النبي صََّلنَدعبَتَهوَسَلََ «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»“ 
متلق عه من ديت ويد بن ثايت 11 والأدلة فى هذا النعيل كبر 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر دعكا قال :- «حفظت من النبي 
لوهم عشر ركعات :- ركعتين قبل الظهر في بيته» وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» وركعتين بعد 
الجمعة في بيته)”'' أو كما قال وَََلَِهَعَنَكُ وقال عَلِْآضَلاهْوَاَاسَكثْ «اجعلوا من هذه 
الصلاة في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا»" فالفعل الفاضل هو التنفل في البيت» 
والمفضول هو التنفل في المسجد ولكن إن غلب على ظن الإنسان أنه سينسى أو 
أن عنده بعد الصلاة عمل قد يفوت معه النافلة في البيت» أو كان عنده درس 
يستمعه أو يلقيه في هذا المسجد أو كان ثمة جنازة يريد الذهاب معها إلى المقبرة» 
أو كان سيجلس في المسجد لقراءة القرآن مثلا أو خاف كسل النفس وفتورها إن 
ذهب إلى البيت» أو كان يريد به التعليم» أي تعليم جماعة المسجد السنة في 
النافلة» ونحو ذلك» فلا جرم أن فعل النافلة في المسجد في هذه الظروف أفضل» 
فانقلب الفاضل إلى مفضول والمفضول ىال فاضل» لما اقترنت به المصلحة» 
وهذا يفيدك أن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح» والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۹۰)» ومسلم (0781. 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۱۸١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر ووَدَلبدُعَنْعًا. 


۹۰ 


مس ب ایا واد وفروع ۰ ال ا 5 هك رمف فاه 


الفرع الستون 

- النهي عن الصلاة في أوقات النهي أعني التطوع الذي لا سبب له. فإن الصلاة 
أعني التطوع فيها أجر عظيم وثواب جزيل قد أثبتته الأدلة فهي من الأمور الفاضلة 
لكن نهى عنها النبي - صَرَنَََنوَسَلَمَ - في أوقات النهي سدًا لذريعة مشابهة 
المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروهاء فهذه المصلحة وهي عدم 
مشابهبة المشركين جعلت الأمر الفاضل الذي هو التطوع بالصلاة أمرّا مفضولا 
وترك التطوع الذي هو المفضول جعلته أمرًّا فاضلا فانظر كيف أدَّى اقتران 
المصلحة الشرعية إلى جعل المفضول فاضلاً والفاضل مفضولاء 

فإن قلت : فلماذا تجوزون إيقاع الصلاة إذا كان لها سبب في وقت النهي مع 
فوات المصلحة ووجود المفسدة؟ 

قلنا : لنا جوابان : 

الأول : أن الأدلة دلت على جواز إيقاع ذوات الأسباب في أوقات النهي 
كصلاة ة الطواف لحديث جبير بن مطعم أن النبي - اة ووس - قال : «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار ا 
رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ¿ حبان وظاهره العموم وكذلك الوضوء 
لحديث بلال : «ما توضأت أية ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين)"") 
وأقره الى د ا ايو = على ذلك» وة السجد الحديت أبى قتادة 
مرفوعًا : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» وفي رواية 


(۱) أخرجه أبو داود (2845» والترمذي (858) من حديث جبير بن مطعم ورََإَتَدُعَنَك 
وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري »)١١59(‏ ومسلم )١5408(‏ من حديث أبي هريرة وَعَزَنَُعَنكُ وفيه".. إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي" 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ /01) (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنی)» ومسلم .)17١5(‏ 


ID CDN‏ اکير ا ياددة ست ا ممصا ب 


: «فليركع ركعتين قبل أن بجلس» : وظاهره e‏ وقتِء وكالصلاة 
المعادة لحديث يزيد د بن الأسود الصحيح مرفوعًا : «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة»' وقد قال ذلك لما رأى 
رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر مع الناس؛ لآنهما قد صليا في رحالهما فقاله مع 
دخول وقت النهي في حقهماء وأما سجود التلاوة والشكر فلا تعلق لهما بما نحن 
فيه؛ لآن القول الراجح أنهما ليسا بصلاة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين - 


(a داه‎ 5 
0 


والمقصود أن ذوات الأسباب مخصوصة من عموم النهي لأمرين : 
أحدهما : أن الآدلة أجازت ذلك وندبت إليه في ذوات الأسباب خاصة. 


والثاني : أن هذه الصلوات المذكورة أعنى ذوات الأسباب مرتبطة بسببها وهي 
تفوت بفواته فإذا فات سببها فاتت وإذا فادك لذن اناق مضنا فعندنا الآن 
مصلحة فعلها لتلا تفوت بفوات سببها ومصلحة مخالفة المشركين» والآدلة 
رجحت فعلها وإدراك مصلحتها ولم تنظر إلى المفسدة المقابلة» ذلك لأن 
مصلحة تحصيل هذه الصلوات أكبر من مراعاة مصلحة مخالفة المشركين وإذا 
تعارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما بتحصيل كبراهماء كما أنه إذا تعارضت 
مفسدتان روعي اجتناب أشدهما بارتكاب أخفهماء 

فإذّا نقول : المصلحة في فعل ذوات الأسباب موجودة متحققة وإن فعلت في 
أوقات النهي فهي الفاضلة أَبدَاء 

أما بقية التطوعات التي لا سبب لها فإنها لا تفوت مصلحتها بالمنع من فعلها 
في أوقات النهي» إذ أنها لا تفوت فيمكن التطوع في غير هذه الأوقات وبهذا يتحرر 
الجواب ولله الحمد والمنة.والله أعلم. 


.)715( أخرجه البخاري (5 4 4)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۹( أخرجه أبو داود (01/5)» والترمذي‎ )۲( 
.)175 /۲( الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


۹۲ 


المرع الواحد والستون 


- الجهر فيما السنة فيه عدمه» كدعاء الاستفتاح والفاتحة 5 في السرية أو ف 
الجنازة ونحو ذلك» الأصل أنه مفضول لكن إن اة قترنت به مصلحة تعليم الناس 
بالسنة فإنه يكون فاضا ولذلك ثبت عن عمر أنه جهر بدعاء الاستفتاح» وجهر 
ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال : لتعلموا أنها السنة"''» وصلى النبى - 
صَََِهءَلَِووسَلََ - على المنبر وسجد في أصل المنبر ليتعلم الناس صلاته”"» مع أنه 
فيه حركة ليست من جنس الصلاة من تقدم وتأخرء لكن لما اقترنت مصلحة تعليم 
الناس الآمر المشروع صار المفضول فاضل. والله أعلم. 

المرع الثاني وا لستون 
- أن الأفضل هو إخفاء الصدقة كما قال تعالى : #أوَإن تحفوها وَنُوَيُوم 
آل قر فهو حير لَحكُمْ 4# [البقرة:١7171]‏ 

وفي الحديث : «صدقة السر تطفئ غضب الرب»" والمفضول هو إخراجها 
أمام الناس» لكن إن اقترنت بهذا المفضول مصلحة شرعية فإنه يكون فاضلاً 
كحث الناس على الصدقة وترغيبهم فيها ونحوه» وعلى هذا يخرج حديث صدقة 
أبى بكر بماله كله» وعمر بنصف ماله» ولما أمر بالصدقة على بعض الوفود وجاء 
رجل بذهيبة تكاد يده تعجز عن حملها ووضعها بين يدي النبي - صَّْْنَهءَلتَهِوَسَلْهَ - 
فتتابع الناس في الصدقة فقال : من سن سنة حسنة)... الحديث“. وهو معروف» 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۳۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (411)) ومسلم (5 4 5) من حديث سهل بن سعد رڪ هڪتۂ. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٠٠۸)ء»‏ من حديث أبي أمامة» وني الأوسط (457) من 
lz‏ عار اين E‏ ¿ المقرئ في معجمه (577) من حديث ابن عباس. روعت 
جميعًاء» وصححه الألباني. 


(:) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ES‏ 


تارنب مغف) ا تن سه الم ياددة ات ا ب 


فإخفاء الصدقة أفضل إن لم يكن هناك مصلحة شرعية» وإبداؤها أنضل ار إن كان 
هناك مصلحة شرعية» والله أعلم. 
المرع الثالث والستون 
- من المعلوم أن صلاة الجنازة لها أجرها العظيم وثوابها الجزيل وهو قيراط 
مثل جبل أحد كما في الحديث"'» وترك الصلاة عليها أمر مفضول وتضييع لهذا 
القيراط» لكن إن اقترنت بالترك مصلحة شرعية فإنه يكون فاضلاً وذلك ككون 
الميت مدیتا أو غالا أو مبتدعا أو مصرًا غلى كبيرة مخ الذنوب فإن امتناع الأمراء 
والوجهاء وأهل الدين والصلاح من العلماء والعباد وغيرهم» امتناعهم من الصلاة 
عليه زجرًا للناس عن فعله» وردعًا لهم عن مواقعة جرمه أمر فيه غاية المصلحة» 
فيكون فاضا لاة فتران هذه المصلحة. وعلى ذلك يخرج امتناعه - اة ووس 
- من الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه وعلى من عليه دين وذلك كله مراعاة 
للمصلحة. والله أعلم. 
المرع الرابع والستون 
- أن الأفضل إيقاع الصلاة في أول الوقت وتأخيرها إلى آخر وقتها مفضول 
لكن إذا اقترن به مصلحة راجحة صار فاضلاً كأن يؤخرها لأنه سيصليها بالماء أو 
بساتر للعورة أو لشدة حر في الظهر أو أن يتعلم الفاتحة ة والتشهد في آخر الوقت 
وهكذا فيكون الفعل المفضول فاضلاً بسبب اقتران المصلحة. والله أعلم. 
الفرع الخامس والستون 
- إن مما جاءت به الشريعة المطهرة وجوب حفظ المال» واحترام المال» وأن 
ما يملكه الإنسان من المال فإنه لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز قهر الناس في 
أموالهم» لا بغصب ولا بسرقة ولا بانتهاب ولا بغش ولا بغيرهاء فأموال الناس في 
أيديهم لا يجوز لأحد انتهاك حرمتها ولا التعدي عليها والتسلط عليها بأي وجه 


1: 


مس ب نكن باد وفروع ۰ اا CDs e‏ رمب فاه 


يقول الله تعالى # ولا د 
لِتَأْكُلُواْ ريا صن أَمَولٍ لياس بِالَث وَأسّمَ عمو [البقرة:۱۸۸] ويقول النبي 
اوسر «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا ني بلدكم هذا في شه ركم هذا فليبلغ الشاهد الغائب)”) 

وقال عَلَبَصَلاْوآَسَكمْ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)"") 
وقال لالس «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»”", 

والأدلة في هذا المعنى كثيرة جداء ولكن هذا الأصل ليس على إطلاقه» بل 
ا ا ا الو ل ل 

يتحقق بها المصلحة العامة ويدفع بها الضرر العام» فإذا كان انتزاعنا لملكيته 
الخاصة ب يتحقق بها مصلحة شرعية عامة» فإنه يسوغ لنا حينئذ أن نأخذ ما به تحقيق 
المصالح العامة ودفع المفاسد العامة» وهذا لآن الدين جاء لتحقيق المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والمتقرر أنه إن تعارض مصلحتان روعي 
أعلاهما بتفويت أدناهماء وإذا تعارض مفسدتان أو ضرران روعى أشذهما 
بارتكاب أخفهماء والمتقرر أن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص» والله أعلم. 
المّرع السابع والستون 

- القول الحق الذي لا يجوز القول بغيره أنه يجب بذل الماء للمضطر 
المعصوم» لأن حفظ النفوس أولى من مراعاة الطاهرة المائية» والقاعدة أنه إذا 
تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهماء وإذا تعارض مصلحتان روعي 
أعلاهما بتفويت أدناهما. والله أعلم. ۰ 


ل کاک أتوليم يم بالتييل دلوا يمآ إل نمام 
الات 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷)ء ومسلم )١71/4(‏ من حديث أبي بكرة رهن 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (220745» وأبو يعلى في المسند (1010) من حديث أبي حرة 
الرقاشي» عن عمه»» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري (451 7)» ومسلم )١1517(‏ من حديث عائشة ر كتا. 


GD Ka.‏ مذف) ا تذ سه ا ياددة ست ا ا الحا 


الضرع الثامن والستون 

- لقد قرر الفقهاء رَه أنه يجب على المتخلي تحذير الغافل عن 
كلك يجب على الل اا سيم فى و ديدم 
على كراهية الكلام في الخلاء وإتمام نظم الصلاة» فإن مصلحة إحياء النفس 
البشرية أعظم من مجرد مراعاة عدم الكلام في الخلاء والصلاة» فأين هذه من هذه 
فإن إحياء النفس من أعظم ما جاءت به الشريعة وحرصت عليه أشد الحرص» 
أفيعقل إذا تعارضت هذه المصلحة الأساسية مع مصلحة عدم الكلام في الخلاء 
والصلاة أن تقدم الشريعة الثانية على الأولى؟ هذا لا يعقل أبداء ومن قال ذلك 
فإنه من أبعد الناس عن معرفة مقاصد الشريعة وترتيب الأولويات فيهاء وحينئذ 
فيدخل هذا الفرع تحت تعارض المصلحتين والمفسدتين» فإنه قد تقرر أنه إذا 
تعارض مصلحتان قدم أعلاهما وإذا تعارض مفسدتان قدم أدناهماء فمصلحة 
إحياء النفس مقدمة على مراعاة مصلحة ترك الكلام في الخلاء» ومفسدة تلف 
النفس أهم من مفسدة الكلام في الخلاء فقدمنا المصلحة الكبرى وفوتنا 
الصغرىء ودرأنا المفسدة الكبرى بإرتكاب المفسدة الصغرى والله أعلم. 

المّرع التاسع والستون 

- في حديث أنس وََكَلنََعَنَهُ قال :- جاء أعرابى فبال في طائفة المسجد» فزجره 
الناس» فنهاهم النبي لووك نما کے ل دعاه فقال :«إن هذه المساجد 
لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذرء وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة 
وقراءة القرآن» أو كما قال النبي اووس قال :- «فدعا رجل من القوم فجاء 
بدلو فشنه عليه)”"". 

وهذا الحديث فيه فوائد قيمة» يظول الكلام عليهاء والذي يخصنا منها هنا هو 
أنه من الآدلة الدالة على تقرير قواعد المصالح والمفاسدء فتركه يبول في المسجد 
فيه مفسدة» ولكن ضربه وإهانته وتخويفه فيه مفسدة أكبر وأخطرء فلما تعارضت 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱)ء ومسلم (3585)» واللفظ لمسلم» ورواية البخاري مختصرة. 


415 


متسر اا باد وقروع ۰ المصالح GD i‏ رنب قا 


مفسدتان راغى النبى e‏ أشدهما بارتكاب أخفهماء 

قال الشخ العلامة محمد بن عثيمين رَتمَدْلَنَهُ ( إن الشرع يقتضي دفع أعلى 
المفسدتين بأدناهماء يعنى إذا كان هناك مفسدتان لابد من ارتكاب أحدهما فإنه 
يرتكب الأسهل فهنا أمامنا مفسدتان: 

الأولى: استمرار هذا الأعرابى في بوله وهذه مفسدة. 

الثانية :- إقامته من بوله وهذه مفسدة أيضا لكن هذه أكبر لأن هذه يترتب 
عليهاء 

أولا:- الضرر على هذا البائل لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي 
ذلك ضرر فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 

ثانيا:- أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول وحينئذ 
تكون القطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة 
وهذة أيضا مفسدة. 

فلهذا ترك النبي يوسر هذا الرجل يبول حتى انتهى ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبا من ماء وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة إذا اجتمعت مفسدتان ال 
ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى كما إنه إذا اجتمعت 
مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ الأعلى فالأعلى ففي المصالح يقدم 
الأعلى وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى )"'' والله أعلم. 


OR 


.)0۸۱ 0۸۰ /۳( شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )١( 


CA DEN‏ 7 ا تذ سعد أيه ياددة ست ا مص ب 


المرع السبعون 
- أن النبي - صََنَهءَلِتِوسََمَ - هى أصحابه عن كثرة سؤاله وكان يقول : 


«ذروني ما تر کتکم)" '' مع أن سؤاله عن بعض الأشياء فيه مصلحة لهم» لكن أيضًا 
مصلحة إبقاء الذمة بريئة من التكاليف أكبرء ذلك لأنهم لو أكثروا السؤال لشدد الله 


عليهم بكثرة التكاليف» فقال لهم : «ذروني ما تركتكم»"" ففوت المصلحة 
الصغرى التي هي زيادة علمهم لتتحقق المصلحة الكبرى وهي بقاء ذمتهم بريئة 
من التكاليف؛ لأنه إذا تعارض مصلحتان روعي أكبرهما بتفويت أصغرهماء والله 
أعلم. 
المرع الواحد والسبعون 

- النهي عن الصلاة حال حضور طعام تشتهيه أو وهو يدافع الأخبثين كما في 
حديث عائشة المشهور عند مسلم' "» 

فإن فيه مفسدتان : 

الأولى : مفسدة ذهاب الخشوع بسبب التفكير في الطعام ومدافعة الأخبثين. 

والثانية : مفسدة تأخير الصلاة عن أول الوقت أو تفويت الجماعة» لكن 
لاشك أن مفسدة ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها أشد وأكبر من 
مفسدة فوات الجماعة فروعيت المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما وكذلك فيه 
مصلحتان : 

الأولى : الصلاة بخشوع القلب بسبب عدم الشواغل. 

e 


es 


۹۸ 


مسر aks‏ ا وفروع ۰ ا CDN i‏ رنب فا 


O مي‎ 

الثانية» والله أعلم. 
الطرع الثاني والسيعون 

أنه إن سألك أحد عن شخص ليعرف حاله لتزويجه فإنه يجب عليك أن تبين 
م يا عي رو اضر اسار RED‏ - : «أما 
معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه»" '' وهذا من 
باب الغيبة لانطباق تعريف الغيبة عليهاء لكن جاز ذلك مع أن فيه مفسدة درءاً 
للمفسدة الأشد وهي تورط الناس بمن لا يصلح لهم خلقًا وديئاء فروعيت هذه 
المفسدة بارتكاب أدنى المفسدتين.والله أعلم. 

المرع الثالث والسيعون 

- جواز رمى الكفار الذين تترسوا بأسرى مسلمين هو من هذا الباب» فإن فيه 
مفسدتان ومصلحتان. 

فالمفسدة الأولى : مفسدة القضاء على المسلمين واستباحة ديارهم وأموالهم 
ونسائهم. 

والثانية : مفسدة قتل المتترس بهم» 

ولاشك أن المفسدتين متعارضتان» فإننا إذا راعينا عدم قتل الأسرى 
المسلمين فإن الكفار سيصلون إلينا ويفعلون بنا الآفاعيل» وإذا رميناهم ودافعنا 
عن أنفسنا فسنقتل إخواننا المساكين» فهما مفسدتان لابد من إحداهماء لكن 
مفسدة وصول الكفار إلينا والاستيلاء علينا أشد من مفسدة قتل الأسرى المتترس 
بهم؛ لأن الأولى ضررها عام» والثانية ضررها خاص» والضرر العام يدفع بالضرر 
الخاص» فجاز رمي الكفار الذين تترسوا بالمسلمين مع أن فيه مفسدة دفعًا 


للمفسدة العامة الج هى قتل المسلمين والاستيلاء عليهم. 


(۱) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث فاطمة بنت قيس نة 


IC De‏ قاع تذ سه اله ياددة ست ا ame‏ به 


والثانية : مصلحة أمن المسلمين والإبقاء عليهم في ديارهم» 
ولابد لفعل إحداهما من تفويت الأخرى فراعت الشريعة مصلحة حياة الآمة 
على مصلحة حياة البعض؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعلاهما بتفويت 


أدناهماء والله أعلم. 
المرع الرابع والسبعون 
- هل يجوز للطبيب تأخير الصلاة عن وقتها بسبب مراعاة حال المريض في 


والجواب : الأصل أنه يجب على الطبيب إذا كان الأمر يدخل تحت تحديده 
هو أن يختار لمثل هذه العمليات الأوقات الطويلة كبعد صلاة العشاء أو صلاة 
الفجرء ولا يجوز له أن يتعمد توقيت العملية بوقت يحصل بسببه تفويت الصلاة 
عن وقتها فإن الوقت آكد شروط الصلاة فتجب المحافظة عليه» قال تعالى إن 
الصاو كانت عل الْمُؤّمِنِي رت كتنبا مَوَقُوصَا # [النساء:١٠]‏ فهذا هو الأصلء لكن 
إذا لم يكن الأمر داخلاً تحت اختياره وتصرفه فلينظر فإن كان وقت العملية حصل 
في وقتِ يجوز جمعه مع الصلاة الأخرى فيجوز له الجمع في هذه الحالة إذا كان 
يعلم أن وقت العملية سيستغرق الوقتين جميعا فليصل صلاة جمع تقديم 
وليتوكل على الله» ولا يجوز له أن يؤّخر الصلاتين المجموعتين عن وقتهماء فإن 
هذا من الكبائر» ولا ضرورة تدعو إليه والآمر بيده وجواز الجمع مشروع لآدنى 
من ذلك فجوازه في هذه الحالة من باب أولى» فإذا حددت العملية بعيد الظهر ولن 
تنتهي إلى بعد المغرب مثلاً فليصل الظهر والعصر جمع تقديم» وإذا كان الأيسر له 
والأرفق بالمريض أن يجمع تأخير فله ذلك كأن تكون العملية مثلاً ستبدأ قبل 
المغرب بساعة ولن تنتهي إلا بعد الساعة العاشرة ليلا فليؤخر صلاة المغرب 
ليصليها مع العشاء جمع تأخيرء كل ذلك جائز لا حرج فيه وقد تقرر عند أهل 


م ر ااا اا وفروع e‏ سح اسح اريت قا 


العلم رَتِمَهُاَنَهُ أن الجمع رخصة عارضة» ومن أسبابه رفع الحرج عن الإنسان» فلا 
حرج في هذه الشريعة ولله الحمد والمنة» وأما إذا طلب الطبيب الجراح فجأة 
لإجراء عملية حاضرة ولا تقبل التأخير ويتعلق بالمبادرة بإجرائها حفظ النفس أو 
الطرف فهذا نقول له:- قم الآن وأجرها ولا يجوز لك التأخير ولو فاتتك صلوات 
يوم كامل واقض إذا انتهت ت تلك العملية جميع ما فاتك من الصلوات بالترتيب 
تؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة منها وذلك لأن مصلحة حفظ النفس والطرف 
مقدمة على مصلحة إيقاع الصلاة في وقتها وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض 
مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء وحفظ النفس من مقاصد الشريعة فهي 
من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بوجوب مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وهلاك النفس مفسدة وإخراج الصلاة مفسدة لكنها أدنى من الأولى وقد 
تقرر في القواعد أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ومن 
اا اا و العمل درم و ل وفنها تيا نداب 
مصلحة» وقد تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن 
المعلوم أيضا أنه إذا فاتت النفس فإنه لا بدل لها والصلاة إذا فاتت بعذر فإن لها 
بدلا وهو قضاؤها متى ما زال العذر» فهما أمران أحدهما يفوت لغير بدل والثاني 
يفوت لبدل وقد تقرر في القواعد أن مراعاة ما يفوت لغير بدل مقدمة على ما يفوت 
لبدل» وهذا متقرر عند الفقهاء رَمَهُنَُ والضرر الحاصل من عدم إجراء العملية 
الآن ضرر عظيم كبير» والضرر الحاصل بتفويت الصلاة عن وقتها لعذر أخف من 
ذلك» وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب 
أخفهماء فالقواعد تفيد أن الطبيب يجب عليه أن يجري هذه العملية الطارئة 
ويقضي ما فاته من الصلوات بعد فراغه مباشرة» والله أعلم. 


مارت قات تذ سح أيه ياددة ست ا ماص به 


المّرع الخامس والسيعون 

الحق الحقيق بالقبول أنه إن أقيمت الفريضة العملية النافلة فإنه يقطعها فورا 
لقوله دعسل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت)7' ولأن مصلحة 
الدخول في الفرض من أوله أولى من مراعاة الاستمرار في هذه النافلة» فهما 
مصلحتان تعارضتاء فأمر النبي صََّلنَءَلِدِوسَلهٌ بترك المصلحة الدنياء وهي مصلحة 
الاستمرار في النافلة» وتحصيل المصلحة العلياء وهي مصلحة الدخول في الفرض 
وإدراك تكبيرة الإحرام» لآنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت 
أدناهماء 


لكن نقول :- إن لم يبق عليه من النافلة إلا مقدار يسير يستطيع إنهاءه قبل 

تكبيرة الإحرام فليتمه متجوزا فيه تحصيلا للمصلحتين» والله أعلم. 
المرع السادس والخمسون 

- لو دخل مريضان على طبيب وقد أشرفا على الموت» وأحدهما أرجى نجاة 
من الآخر؛ فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحياء 

والسبب في هذا: أن اشتغاله ذه الحالة الميئوس منها مفض إلى مصلحة 
مظنونة وضعيفة الحصول» مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة وهي مصلحة الشاب 
أو الشخص الذي مرضه غير ميئوس منه» لكن إقباله على هذه الحالة التى لا ييئس 
منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة» تعارضها مصلحة متوهمة» فكان الترجيح؛ 
لآن الشرع يقدم في المفاسد درء أقواهما وفي المصالح أرجحهماء فإذا تعارضت 
مصلحتان تقدم أرجحهماء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (١٠۷)ء‏ وأحمد في المسند (8777)» واللفظ له من حديث أبي هريرة 
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انَدْعَنَةُ. 


مس ر ااا وفروع ۰ ا CDSs e‏ قا 


المرع السابع والخمسون 

- إذا منعنا أمرا من الأمور بسبب كونه ذريعة ووسيلة إلى أمر محرم فإن هذا 
المنع يزول عندما تعارضه مصلحة أرجح منه» فإن كانت مصلحة الفعل مرجحة 
على مصلحة الترك» فإن الحكم ينقلب» ويكون فعله مما لا بأس به» فالأمر الذي 
حرم من أجل سد الذريعة فإنه يجوز الحاجة إليه» وذلك لآن المتقرر أن الشريعة 
جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلهاء والمتقرر أنه إن 
تعارض مفسدة ومصلحة» ولكنت المصلحة أربى من المفسدة فإنه لا ينظر إلى 
تلك المفسدة» فإن كانت مصلحة فعل ما حرم لسد الذريعة» إن كانت مصلحة 
فعله أكبر من مصلحة تركه فلا جرم أنه يجوز فعله» لأن المتقرر أنه إن تعارض 
مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهماء 

ومن المعلوم أن المحرمات قسمان :- 

محرمات تحريم مقاصد» فهذه لا تبيحها إلا الضرورات.وهي التي يقول فيها 
الفقهاء رَتِمَهُآَنَهُ ( الضرورات تبيح المحظورات )» 

والثاني :- محرمات تحريم وسائل» وهذه المحرمات تبيحها الحاجة 
والمصلحة الراجحة. 

الطرع الثامن والخمسون 

الأصل حرمة سفر المرأة بلا محرم» فسفرها بلا محرم من الأمور الممنوعة 
في الشرع» ولكنها منعت من باب سد ذرائع الفساد ولحماية الأعراض» فإن قامت 
الحاجة الملحة المعتيرة شرعا لسفرها بلا محرم» 

فنقول:- لا حرج في هذه الحالة من سفرهاء كأن تسلم في دار حرب» وتريد 
الهجرة ولا أحد من أوليائها أعانها على ما تريد فلها في هذه الحالة الهجرة إلى بلاد 
المسلمين فرارا بدينها ومحافظة عليه ولو بلا محرم» ولا نظن فقيها يحرم عليها في 
هذه الحالة أن تسافر فرارا بدينهاء فسفرها الممنوع بلا محرم صار جائزا للحاجة 


مارت قات سحي ينه ياددة ست ا anal‏ ب 


ل 
فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. والله أعلم. 
المّرع التاسع والخمسون 

- لا جرم أن الإقامة في بلاد الكفار بين ظهرانيهم لا تجوز» وهي ممنوعة من 
ناب سك الدريعة.وذلة لايا حاب الذية هن الكبيات والشيوات: و كن إن 
قامت الحاجة الملحة والمصلحة الراجحة في الإقامة في بلادهم فإنها تجوزء وذلك 
كالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب في بلاد الإسلام بسبب 
الظلم والعنجهية» وليس مجرد الإيذاء والمضايقة» أو الخوف على الأهل والولد 
من ذلك» أو الخوف على المال» فهذه الأمور تجيز له في أصح قولي أهل العلم 
الإقامة في بلاد الكفار التي يجد فيها الأمن والأمان على نفسه وولده وماله» والله 
المستعان. وهو أعلى وأعلم. 

نوتل 
الفرع الموفي للستين 

- الأصل منع السفر بالقرآن لأرض العدو التي بيننا وبينهم حرب» كما ثبت 
ذلك في الحديث أن النبي اهيوسا «نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو 
مخافة أن تناله أيديهم)"') فالمنع مبني على سد الذريعة» ولكن إن غلبت المصلحة 
الراجحة على المنع فإنه يجوز كما لو كانت هذه البلاد فيها بعض الجاليات 
المسلمة التي لا بد لها من وجود القرآن بينهم» كما هو الحال في هذا الزمان في كثير 
من بلاد الكفر»ءفإن أغلب الدول الكافرة لا تخلو من جاليات إسلامية كبيرة العدد» 
فكيف يمنعون من وصول القرآن لهمءهذا لا يكون. فالسفر بالقرآن لهذه البلاد 
وإيصاله ليد المسلمين هناك»مطلب مهم جداء ويبقى النهي عن السفر به إلى أرض 
العدو الحربية» أو التي ليس فيها جاليات مسلمة» وما قلنا بالجواز إلا لوجود 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم »)۱۸٦۹(‏ واللفظ له. من حديث ابن عمر لَه 


١ 
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المصلحة الراجحة.والمنهي عنه سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة» والله 
أعلم. 
المرع الواحد والستون 

- سئل بعض آهل العلم بما نصه (ما حكم التجنس بالجنسية الأوربية للمسلم 
الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليه في بلده الأصلي» 
وفقد فيه هويته» وفقد أمل الرجوع إلى وطنه؟ 

فأجاب بقوله (الحمد لله 

للجواب على هذا السؤال» يلزم بيان أمرين : 

الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة» 

الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية.تفصيل الأمر 

الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية : 

أولا :- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة» في بلادهم ولا يمكن سذها 
في بلاد المسلمين» مثل التجارة» والدعوة» أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم» أو طلب 
علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود. أو الجودة والإتقان» أو 
والمضايقة» أو الخوف على الأهل والولد من ذلك» أو الخوف على المال. 

والثاني :- أن تكون الإقامة مؤقتة» لا مؤبّدة» بل ولا يجوز له أن يعقد النية على 
التأبيده وإنما يعقدها على التأقيت؛ لن الاب يدق كونيا هجرة من دار الإسلام 
إلى دار الكفرء وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام. ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى 
الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل. 

والثالث : أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد» لا دار حرب» 
وإلا لم يجز الإقامة فيه. ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين. 


عقا قاع تذ اكير ا ياددة ست ا ا ب 


والرابع :- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار» والتي يستطيع المسلم بسببها 
إقامة شعائر دينه الظاهرة. 

والخامس :- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد. فإن عسر عليه لم 
تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله 

والسادس :_أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه» ودين أهله وولده. 
وإلالم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل. 

فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد 
الكفار» وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيهاء 
وتوجب الهجرة منهاء وهي معلومة» وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين 
والخلقء والتى لا ينكرها إلا مكابر.والثاني من أصل الشروط الأساسية :- تحقق 
الحاجة اا لأخذ الجنسية» وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام 
المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية» وإلا لم يجز له» لما في استخراجها 
من تولى الكفار ظاهراء وما يلزم بسببها من النطق ظاهرا بما لا يجوز اعتقاده ولا 
التزامه» كالرضا بالكفر أو بالقانون» ولآن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في 
بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو 
أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم» 
وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة» وإما للمصلحة الراجحة 
على المفسدة» والله أعلم. 

المْرع الثاني والستون 
-ما قرره أهل العلم همأل في العراياء 


قال ابن القيم رَجمَدَآانَهُ (وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا 
فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد)'') 


.)٠١١ /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


mi‏ ا ب وفروع ّ_ ا مس عقارب قا 


a e 
الصحيحين من حديث ابن عمر ركعت قال :- «نهى النبى عن المزابنة» وقد‎ 
فسرها ابن عمر بقوله د أطتييم الرجل فر سارن كان اا حمر ی و‎ 
كان كرم] : أن يبيعه بزبيب کیل وإن كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام» ہی عن‎ 
ذلك كله”".‎ 


والعلة في تحريمها هو سد الذريعة عن الوقوع في ربا الفضل» ولكن لما قامت 
الحاجة في العرايا وكانت الحاجة لها عامة» رخصت الشريعة في العراياء والآدلة في 
جوازها تعتبر أدلة مخصصة لعموم النهي عن المزابنة» والمتقرر أنه لا تعارض بين 
عام وخاص» فمن سهل بن أي حثمة = 55 - : أن رمو الله 2 


صا يوه - «تهى عن بيع الْمر بالنَمْره ورَخص في العَرِيّة أن باع بِحَرْصِها. 
يَأكُلّها اهلها رطا“ 

وعن زيد بن ثابت - وََكَنَدْعَنَهُ - ' أن ومول الله - صا ليوو - رخص 
لصاحب الْعَرِيَّ : أن يَبيعَها بخرصها من الثّمْر)" “. وني رواية : «رخص في العرية 
يأخذها أهل البيت بخرصها تَمرَّاء يأكلونها رُطبًا) .. 

وعن أبي هريرة - نة - : أن رسول الله - صا وسار - «رَخْص في 

بيع العرايا بخرصها من التّمر فيما دون خمسة أَوْسق» أو في خمسة أوسق د 


.)١1557( أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5705). 

() أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم .)٠١٤١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (/718)» ومسلم »)2١1514(‏ ولم يذكر البخاري: لفظة: (من التمر). 
(5) أخرجه مسلم .)۱٥۳۹(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)١1551(‏ 
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قواعد المصالح والمطاسد 


ومسي مضي لي سيو نجي بيشي أنه ني يي ميو ليهات سي ميشه نيهت هجوت مروت موحي سيا سيا ی ی ی ا 2 کی 


الطرع الثالث والستون 
- الأصل المتقرر أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسرء 
والأصل أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا ما خصه النصء لقول النبى 
َه ءَلَهِوسَلهَ «لاسبق إلافي خف أو نصل أو حافر»“ ْ 
فهذه المعاوضات والسبق على المغالبات لا يجوز» وتحريمه مبنى على سد 
الذريعة» اا a E‏ 
الأموال بالباطل فإنه محرم» والميسر والقمار كلها محرمة م أشكالها 
ومختلف صورهاء ولكن لما كانت الحاجة ماسة لتعلم فنون الحرب والتفنن في 
استخدام آله الجهاد» وكان في ذلك من المصلحة ما لا يحيط به الوصف أجاز 
الشارع أخذ السبق على المغالبات التي تخدم الجهاد, فإن آلة الجهاد في السابق 
هي الخيل والإبل والرماية بالرماح والسهام» فلما كانت هذه المغالبات تعين على 
تعلم أمور الجهاد والتفنن في استخدام آلاته» وني ذلك من المصلحة ما لا يخفى 
على أحدء أجازت الشريعة أخذ العوض عليه» فالمنع من أخذ السبق إنما كان لسد 
الذريعة» وجواز أخذه في هذه المغالبات الثلاث قرر من أجل المصلحة الراجحة» 
والمتقرر أنما كان منعه من باب سد الذريعة فإنه يجوز للحاجة والمصلحة 
الراجحة, والله أعلم. 
المرع الرابع والستون 
- لقد تقرر بالآدلة الكثيرة من الكتاب والسنة أنه لا يجوز النظر إلى امرأة لا 
[النور: ]”*٠‏ وغيرها من الأدلة» والنهي عن إطلاق البصر لسد ذريعة المفاسد 


الكثيرة الذي يجر إليه» فإن العين زناها النظر كما ثبت في الحديث» ولكن لما 
قامت المصلحة الراجحة في النظر إلى المخطوبة أباحت الشريعة ذلك» بل ونديت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" (7014)» والترمذي في الجامع" »)٠۷٠١(‏ والنسائي في 
"ال ى" ۷/ «(YT‏ وصححه الألباني. 
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ال TT‏ به» فعن جابر بن عبد الله - نتا - : أن سول الله - 
بده ءَلدووْسَله- قال : «إذا خطب أحدكم المرأة. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة» فكنت أتخبّاأ لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها. فتزوجتها)”". أخر جه أبو داود. وهو حديث صحيح» 

وعن أبي هريرة - رج لته - : قال : كنت عند رسول الله - صا اوو -. 
فأتاه رجل» فأخبره “آنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له - اووس - : 
آنظرت إليها؟ قال : لا. قال : فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا»”". 

وعن المغيرة بن شعبة - نة - : «أنه خطب امرأة فقال له النبى - 
دوس - : انظرٌ إليها. فإنه أَخْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما»”". أخرجه الترمذي, 

فلما كان النهى عن النظر إلى الأجنبية مبنيا على درء المفسدة» وكان النظر 
للمخطوبة فيه من المصلحة ما يغلب هذه المفسدة أجازت الشريعة النظر لهاء 
لهذه القاعدة الطيبة العريقة» والله أعلم. 

الفرع الخامس والستون 

تحريم الذهب والحرير على الرجالء كما ثي ثبتت به الأدلة ففي الحديث «حرم 
الذهب والحرير على ذكور امت وأبيح لإنائها»©» حديث صحيح » وفي حديث 
حذيفة مرفوعا «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. °٠).‏ 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ومن المعلوم أنه حرم على الرجال لسد 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲)» وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الجامع »)۱٩۸۷(‏ وصححه الألبان: 

(:) أخرجه أبو داود 051 5)» والنسائي في الصغرى ».)2١55(‏ والطبراني في الكبير ))١75(‏ 
بنحوه من حديث علي بن أبي طالب ريو هڪنث. 

(° ۰ 1۷( ومسلم‎ »)٥٤۲٩( أخرجه البخاري‎ )٥( 


CDs‏ قات سحي ينه ياددة ست ا anal‏ به 


I 
كمن به حكة في جسده» كما في الصحيح أن النبي صَََِهعلَوِوَسَهَ «رخص‎ 
لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما)'')‎ 
فالتداوي به جاز لقيام المصلحة التي غلبت على مفسدة تحريمه» لأن ما كان منعه‎ 
قال ابن القيم ردان في هذا الصدد في تحريم الحرير والذهب على الرجال‎ 
(حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة)"»‎ 
والله أعلم.‎ 
الضّرع السادس والستون‎ 
: أن النبي - صََلنَءَلهوسَلَمَ - هى أصحابه عن كثرة سؤاله وكان يقول‎ - 
«ذروني ما تركتكم)” ' مع أن سؤاله عن بعض الأشياء فيه مصلحة لهم» لكن أيضًا‎ 
مصلحة إبقاء الذمة بريئة من التكاليف أكبرء ذلك لآنهم لو أكثروا السؤال لشدد الله‎ 
عليهم بكثرة التكاليف» فقال لهم : «ذروني ما تركتكم» “ ففوت المصلحة‎ 
الصغرى التي هي زيادة علمهم لتتحقق المصلحة الكبرى وهي بقاء ذمتهم بريئة‎ 
من التكاليف؛ لأنه إذا تعارض مصلحتان روعى أكبرهما بتفويت أصغرهماء والله‎ 
أعلم.‎ 
المرع السابع والستون‎ 
لا جرم أن الحق هو وجوب الإسراع بالميت على قبره» لعموم قوله‎ - 
تلوس «أسرعوا بالجنازة» فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ن وإن‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (77 ٠‏ )من حديث أنس بن مالك روهت 1 
() إعلام الموقعين (۲/ 4 )0 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


ستيسر + اا ین وفروع el‏ سصت i‏ مارت قا 


ا وس لمر ع ا 


وني الحديث «لا ينبغى لجيفة ميت أن تبقى بين ظهراني أهله)'"' ولكن قال 
أهل العلم رََهُمانَهُ : ل ا اي د 
في تأخيرها قليلا حتى تتحقق المصلحة المرجوة» 3 يحة لمعرفة سبب الوفاة» 
أو انتظار بعض أقربائه للصلاة عليه» أو الانتظار به للتحقق من نومه» ونحو ذلك 
من المصالح» لأنه إن تعارض مصلحتان فيراعى أعلاهما بارتكاب أدناهماء والله 
أعلم. 
الطرع الثامن والستون 
- الحق أن الحامل إن خافت على ولدها فلها أن تفطر في شهر رمضان» وما 
ذلك إلا لأن مصلحة إحياء النفس والإبقاء عليها وحمايتها من الهلاك والضرر 
أولى من مراعاة مصلحة إتمام يوم الصيام» لأن مصلحة صوم هذا اليوم إن فاتت 
بسبب الفطر فسيدرك فيما بعد من الأيام» ولكن مصلحة النفس إن فاتت فإنه لا 
بدل لهاء والمصلحة العليا مقدمة على المصلحة الصغرىء والله أعلم. 
الطرع التاسع والستون 
- إن لم تجد المرأة محرما يهاجر معها إلى بلاد الإسلام فما الحل؟ 
أقول : في هذه الحالة تأتي إلى ديارنا - وأهلا وسهلا ‏ بلا محرم» فاشتراط 
المحرمية هنا لا يلزم لما في مراعاته من المفاسد عليها وعلى دينهاء وقد تقرر أنه 
إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء والمصلحة العليا هنا هي 


حفظ دينها وعرضها بالهجرة إليناء والمصلحة الصغرى وجود المحرم» وتقرر أنه 
إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهماء والمفسدة العليا هنا هي 


ب حت صا ا شرت 


(۲) أخرجه أبو 9 (۱۹"). والبيهقى قي فى الكبرى ) د من حديث 55 بن 
وحوح»» وضعفه الألباني. 


QD Ee‏ قات سحي ينه ياددة ست ا anal‏ ب 


N 
انتهاك عرضها أو قتلهاء أو غير ذلك» والمفسدة الصغرى هي سفرها بلا محر‎ 
000 26211011 فكت‎ 
الترع امرش فاد‎ 

- أنه لا يجوز البتة أن تخرج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهماء لآنها 

أولا :- لا تزال أجنبية عنه» ومجرد اختيارها كزوجة لا يعتبر شيئا إن لم 
يحصل العقد بينهما بالشروط المعتبرة وليست موافقتها عليه كزوج يجعله زوجاء 
بل هو أجنبي عنها حتى يعقد عليهاء 

وثانيا :- سدا لذريعة الفسادء فوالله لقد حصل الفساد الكبير بسبب تسويغ 
خروجه معهاء لأن النبى صََدَنََلِتَهوَسَلَرَ يقول «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما)"" ولأنه يلزم كمن ذلك أن ينظر لها وتنظر إليه» ويخلو بها وتخلو به 
وربما حصل بينهما أمور لا تحمد عقباهاء وقد حصل أن امرأة : خطبها رجل وخرج 
معها. فحصل بينهما ما حصل» ومن ثم حصل بينهما شيء من الخلاف ففارقهاء 
وهی تبكى الأمرين» بعد أن حصل ما حصل» ولا يقال :- إن خروجها معه فيه 
فائدة ومصلحة» وهي أنهما يتعرفان على بعض أكثرء لأننا سنقول :- نعم» ولكن 
هذه المصلحة تحوطها وتحفها مفاسد كثيرة جدا تفوق عليهاء بل هذه المصلحة 
ليست بشيء يذكر في جانب هذه المفاسد الكبيرة» والمتقرر أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح» وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء 
وعليه فسدا لذريعة الفساد نقول :- لا يجوز خروجها معه» ولا الخلوة اء والله 
أعلم. 

( فصل ) 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع »)١١١١(‏ والنسائي في الكبرى »)4۱۷١(‏ وأحمد في المسند 

c1VV)‏ و صححه الألبان. 


۱1۲ 


لاطي ا 0 واد وفروع e‏ ا CDs e‏ قا 


المرع الواحد والسيعون 
اعلم أن الأصحاب رَيِمَهُمآَنَهُ أجازوا لمن به شبق أن يطأ امرأته الحائض حال 
كونها حائضاء 
ولكن بشروط - 


الأول :- أن لا تكون عنده زوجة أخرى طاهرة من الحيض» 
الثاني : أن لا تكون عند أمة طاهرة» 
الثالث ف أن لأ يملكت مهر حرة ولا ثمن أمة» أي ليتزوج بالحرة ويتسرى 


ع 


بالأمة» 

الرابع :- أن لا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج» فلو كان يحصل الفرج له 
بالوطء في غير الفرج فلا يجوز له جماعها حال حيضهاء 

الخامس : أن يخاف من احتباس مائه أن تتشقق أنثييه» أي يخاف على نفسه 
الهلاك 

فإذا توفرت هذه الشروط» فإننا نقول : إنه يجوز له أن يطأ امرأته حال كونها 
حائضاء ويجب عليها أن تمكنه من نفسهاء 

وهذا الفرع مخرج على عدة قواعد: 

القاعدة الأولى اد أن المتقرر ان الضرورات تيح الميحطوراته وهذه ضرورة 
ملحة» فلا بد من مراعاتهاء ولذلك قال تعالى ود مص کک ما رم کہ إلا ما 
َضصْطررَثُمٌ َه 4 [الأنعام:9١١]‏ والآيات في هذا المعنى متعددة في كتاب الله تعالى» 

الثانية :- أن المتقرر أن حفظ النفس من ضرورات هذه الشريعة الخمسء» 
فالشرع من مقاصده العظيمة حفظ النفس» 

الثالثة أث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وکونه» وترك جماعها 
يحقق مصلحة. والقول بجوازه في هذه الحالة الحرجة الضيقة» ندفع به مفسدة» 


CD Ns‏ قات تذ سعد أيه ياددة ست ا e‏ ب 


ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 

الرابعة :- المتقرر أنه إن تعارض مفسدتان فإنه يراعى أعلاهما بارتكاب 
أدناهماء وجماعها في الحيض مفسدة» وهلاكه مفسده» فأي المفسدتين أعظم؟ لا 
شك أن مفسدة هلاك النفس أعظم» فلا بد أن تراعى بارتكاب المفسدة الصغرى» 

الخامسة :- المتقرر أنه إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت 
أدناهماء ولا شك أن منعه من جماعها حال كونها حائضا مصلحة» ولكن إحياء 
نفسه مصلحة أخرى» ولا جرم اا اکن وأعظم من مصلحة الترك» فنفوت 
المصلحة الصغرى» والتى هى مصلحة الترك» مراعاة للمصلحة العلياء وهى 
مصلحة إحياء ا ْ 

السادسة :- أن القياس الأولوي حجة» وبيان وجه اللخريج أن الشارع ج 
الط كله الكش ال ااه ن ف0 ول كر ا لك 
لايم © [النحل:١١٠]‏ مع أن كلمة الكفر لا أعظم منهاء فهي أعلى المفاسد 
وأخطر الأقوال» فإن جاز ذلك مراعاة لإحياء النفس» فلأن e‏ 
زوجته حال حيضها من باب أولى؛ 

السابعة : قاعدة رفع الحرج» وأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر 
إذا ضاق اتسع» وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسرء و أن الله تعالى 
يريد بنا اليسر لا العسرء والتخفيف لا الإثقال» ونحو هذه القواعد الموجبة للتيسير 
والتخفيف» فكلها تشهد لصحة ما قرره الأصحاب في هذا الفرع» وهو الحق 
عندناء والله أعلم. 


OR 


11€ 


تلاایا وفروع ۰ GD e anak‏ ردب فا 


الضرع الثاني والسبعون 

اختلف أهل العلم رَمَهُلَنَهُ فيمن كان متطهرا بالماء وهو حاقن» وليس معه 
ماء» فهل الأفضل له أن يقاوم بوله» ويدرك فضيلة الصلاة بالطهارة المائية» أم 
الأفضل له أن يحدث» ويصلي بلا حقن ولكن بالطهارة الترابية؟ فيه خلاف» 
والحق أن الأفضل له أن يبول» ويتيمم» ويصلي بالتيمم» وبرهان ذلك, أن الصلاة 
وهو حاقن منهي عنهاء كما في حديث (لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبثان»"' رواه مسلم» وأما الصلاة بالتيمم فلا هي مكروهة ولا منهي عنهاء 
وأين هذا من هذا؟ ولأن صلاته بالطهارة المائية في هذه الحالة توجب له ذهاب 
الخشوع بشدة المدافعة» والخشوع هو لب الصلاة وروحهاء ولا بدل له» وأما 
حدثه وتيممه بعد الحدث فإنما أذهب عليه طهارة الماء فقط. وهى لها بدل 
م وقد رر ق القراعد اش عر عا ا ۷ يدل اله إلى ع مراع اول 
صحيح» ولأن صلاته بالطهارة المائية فيها مراعاة مصلحة بقاء الطهارة المائية 
فقط» وأما حدثه والتيمم بعده فإن فيه مراعاة مصلحة الخشوع الذي هو روح 
الصلاة والزبدة منها ومحل الثواب فيهاء فمراعاة مصلحة بقاء الخشوع أولى فيقدم 
على مصلحة بقاء الطهارة المائية» والمتقرر أنه إن تعارض مصلحتان» روعى 
أعلاهما بتفويت أدناهماء ۰ 
ولأن المتقرر أنه إن تعارض مفسدتان فإنه يراعى أشدهما بارتكاب أخفهماء 
ولا جرم أم مفسدة ذهاب الخشوع أعظم و أخطر وأولى مراعاة من مجرد مصلحة 
الصلاة بالطهارة المائية» ولأن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على جاب المصالح» 
والاستمرار على احتقان البول إنما فيه تحصيل مصلحة الصلاة بالطهارة المائية» 
وأما الحدث والتيمم بعده فإن فيه درء مفسدة ذهاب الخشوع» وأين هذا من هذا؟ 
ولأن المتقرر أن حفظ النفس من التلف والضرر من مقاصد الشريعة» والقول 
بتفضيل الصلاة بالطهارة المائية هنا يفضي إلى استمرار الاحتقان الذي ثبت طبيا 


(۱) سبق تخريجه. 


عات قات سعد يده ياددة ست ا anal‏ ب 


ا ل 
ولأن المتقرر في القواعد أنه لا ضرر ولا ضرارء واختار هذا القول أبو العباس بن 
تيمية يََدَآَنَهُ. والله أعلم. 
المرع الثالث والسبعون 

اختلف أهل العلم رَِمَهُمَنَهُ فيمن عدم الماء في أول الوقت» ولكنه يرجوه في 
آخر الوقت» فما الأفضل في حقه؟ أن يصلي أول الوقت بالتيمم» » أو يؤخر الصلاة 
آخر الوقت فيصليها بالطهارة المائية؟ فيه خلاف» والراجح عندي والله أعلم أنه 
يصلي في أول الوقت بالتيمم» وذلك لأن المتقرر شرعا أن التيمم هو طهارة من 
فقد الماء» وهو رافع في الأصح» فإن تيمم أول الوقت وصلى فقد أدرك فضيلتين» 
الطهارة الشرعية في حقه ‏ وهي التيمم - والصلاة في أول وقتهاء وأما مع التأخير 
فإنه لا يدرك إلا فضيلة واحدة» ولان الصلاة في أول وقتها بالتيمم فيه مراعاة 
لفضيلة الوقت» وتأخيرها إلى آخر وقتها فيه مراعاة لفضيلة الطهارة» فهنا تعارض 
مصلحتان» والمتقرر أنه إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت 
أدناهماء والمصلحة الكبرى هنا هي مراعاة فضيلة الوقت» ولآن أول الوقت إن 
فات فإنه لا بد له» وأما الطهارة المائية إن فاتت فلها بد صحيح» وهو التيمم» 
والمتقرر أن مراعاة ما لا بد له أولى من مراعاة ما له بدل صحيح, ولآن الأدلة 
ك 
بالماء ولا ر بمتيمم بالتراب» وقد تقرر أن الأصل وجوب بقاء العام على عمومه ولا 
بخص إلى بدليل» والأصل وجول بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل» 

فهذه الأدلة يخاطب ا من هو متطهر بالماءء ومن هو متطهر بالتيمم» ومن 
أخرج المتيمم من هذا العموم فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك لأآنه مخالف 
للأصلء والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل» والأصل أن 
الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه» ولأنه ثبت بالسند الصحيح 


١15 


مسر aks‏ ا وفروع ۰ ا GD i‏ قا 


عن ابن ا العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان وهو فعل 
صحابي» والمتقرر أن مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصاء ولم يخالفه 
صحابي آخرء ولأن التيمم في أول الوقت مع عدم الماء من الرخص الشرعية 
المقررة بالدليل الصحيح» فالآخذ بها مما يحبه الله تعالى لأنه جل وعلا يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره ويبغض أن تؤتى معصيته» ولأن العبد مأمور بأن يقبل صدقة 
الله تعالى عليه والتيمم مع عدم الماء من صدقات ربنا على هذه الآمة المرحومة 
زادها الله شرفا ورفعة» فالحق قبولها لا ردها وتفضيل غيرها عليهاء والله أعلم. 


المرع الرابع والسبعون 
را ري ا ا ل ل لقول الله تعالى 
هلم دوا مآ ذ يسما 4 [النساء:47] ويفهم منه أن من كان واجدا للماء فإنه لا 


-: فسمين‎ ae he IS as بشو‎ 

عدم حقيقي» وذلك بأن لا يجد الماء أصلاء 

وعدم حکمی» وهو أن يكون واجدا للماء» ولكن ثمة عذر يمنعه من 
استعماله» 

وني كلا الحالتين» أي في حالة العدم الحقيقي والعدم الحكمي» فإن التيمم 
يجوز» 

ودونك صور العدم الحكمي حتى تتضح لك المسألة فأقول وبالله تغالى 
التوفيق :- 

الصورة الأولى : المرأة التي بينها وبين الماء فساق تخشى على عرضها 
منهم» فمن كانت كذلك فإنه يجوز لها الانتقال للتيمم» بل يجب عليها ذلك» ولا 
يجوز لها أن تعرض نفسها وعرضها للذهاب» لمجرد مراعاة التطهر بالماءء ولأنه 
قد تقرر أن حفظ الأعراض من ضرورات هذه الشريعة المباركة» والمتقرر أنه إن 


.)۸۹۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


ع CUD‏ قات سحب الاين ياددة ست ا ened‏ بي 


الو E‏ 
مفسدتان فإنه يراعى أعلاهما بارتكاب أدناهماء ولأن المتقرر أن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» ولأن التطهر بالماء إن فات فإنه يفوت إلى بدلء وأما 
العرض إن فات فإنه يفوت إلى غير بدل» والمتقرر أن مراعاة ما يفوت إلى غير 
بدل» أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل» ولأنها هذه الحالة تعتبر فاقدة للماء فقدا 
حكمياء والمتقرر أن الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقيء والله أعلم. 

الصورة الثانية :من عدم الماء ووجده يباع بالثمن الكثير والزيادة المجحفة» 
فله حينئذ الترخص بالانتقال للتيمم» والحمد لله» لآن من مقاصد الشريعة حفظ 
المال» ولأن الواجبات منوطة بالقدرة» وتسقط بالعجزء وأما إن وجده يباع بثمن 
المثل» أو بزيادة يسيرة غير مجحفة بالمال» فيجب عليه شراؤه على القول 
الصحيح» وذلك لأنه متمكن من أداء العبادة على وجهها الصحيح بلا مفسدة 

الصورة الثالثة : _ أن يكون بينه وبين ٠‏ الماء عدو يخاف كلبه» فله الترخص 
بالتيمم» لأنه منزل منزلة الفاقد للماء حقيقة» 

الصورة الرابعة :- أن يكون معه الماء ولكنه قليل لا يكفى إلا لشربه فقط أو 
شرب بهائمه» فلا جرم أن التيمم هنا هو الشرع» لأن المتقرر أن حفظ النفس من 
الهلاك من ضرورات هذه الشريعة المباركة» ولأن النفس لا بدل لهاء وأما التطهر 
بالماء فله بدل صحيح» ولآن مصلحة مراعاة إحياء النفس أولى من مراعاة مصلحة 
التطهر بالماء» وما ذكرناه في الصورة الأولى من القواعد يصلح التعليل به هناء بل 
التعليل به هنا من أباب أولى» 

الصورة الخامسة : أن يجد الماء» ولكنه يجد مضطرا له» قد بلغ النهاية من 
العطش. فبالله عليك في هذه الحالة» أيهما تقدم؟ لا جرم أنك تقول : نقدم إحياء 
النفس» لما ذكرناه من التعليل والقواعد في الصورة الأولى؛ 

الصورة السادسة :أن يخاف بنزوله واستعمال الماء فوت رفقته المحتاج لهم 
في طريقه» ففي هذه الحالة يجوز له التيمم» لآن انفراده عنهم قد يفضي به إلى 


1۸ 


ن ر ا 0 ا وفروع ۰ ا e‏ قارب رناب فا 


التلف والضياع» 

الصورة السابعة : E‏ يكو يينه وبيخ ن الماء سبع» كأسد أو ذئب ونحوهماء 
فيجوز له التيمم» بل لا تجوز له المخاطرة» والقواعد ذكرناها في الصورة الأولى» 
وبالجملة فإن التيمم من الرخص التي فرج الله تعالى بها على هذه الأمة» فلا حرج 
عليها في الانتقال إليه مع الضرورة» أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة» فمتى ما كان 
قال بغير ذلك فقد خالف الأصل في تشريع التيمم وضيق على الآمة ما وسعه الله 


تعالى عليهاء والله أعلم. 
المرع الخامس والسبعون 
- ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب توفير الأظفار في الحرب» للحاجة التى قد 
نعرض للظفر الطويل» 


وأقول :- أما الاستحباب فإنه من أحكام الشرع» وقد تقرر أن الحكام الشرعية 
تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» لكن ومع ذلك فإن تحققت الحاجة 
لإطالة الظفر في الحربء وكان تطويلها أنفع للمحاربين» فلا بأس بأن يتطوع بذلك 
بعضهم» » فهذا من باب الحاجة التي يراعى فيها ما لا يراعى في غيرهاء وكما أن 
الصلاة قد خففت أركانهاء حتى قال تعالی إن حِمْمْ مالا أو ركا 4 
[البقرة:79؟] فلأن يراعى أمر الظفر من باب أولى» وقد تقرر في القواعد أن القياس 
الأولوي حجة» وهنا تفريع آخر وهو أن نقول : إن بعض آهل العلم أن غطالة 
الظفر مكروه فقط ولو فيما زاد على الربعين» وقد تقرر في القواعد أن الكراهة 
ترتفع بالحاجة» فمع حاجة المحاربين لإطالتهاء ترتفع كراهة الإطالة» 

وهنا تخريج آخر :- وهو على قولنا بأن تقليمها يحرم فيما زاد على الربعين 
وهو أن يقال : لقد تقرر أنم الضرورات تبيح المحظورات» وتقرر أن الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» فحيث اضطر الجيش إلى مثل ذلك فلا 
ع 


مارت قات سحي يه ياددة ست ا anal‏ ب 


Go‏ ا 
جلب المصالح» وتقليمها مصلحة» وإطالتها مع تحقق الحاجة في إطالتها من باب 
دفع المفاسد, فيقدم هذا على ذاك 

وثمة تأصيل آخر :- وهو أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب 
أخفهماء وإن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء ولا جرم أن 
مراعاة المصلحة العامة في الدفاع والمدافعين عن ديار الإسلام والجاهدين في 
سبيل الله تعالى أولى من مراعاة ظفر يطول أو يقصر» وهذا واضح. والله أعلم. 

المّرع السادس والسبعون 

- القول الصحيح أن من نذر الاعتكاف في مكان معين فله أن يعتكف فيه وفيما 
هو فوقه في الفضل» تحصيلا لأكبر المصلحتين» فمن نذر الاعتكاف في المسجد 
النبوي فله الاعتكاف في المسجد الحرام» ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى 
فله الاعتكاف في المسجد النبوي» ومن نوت الاعتكاف في المسجد البعيد عن 
حيها فلها أن تعتكف في المسجد القريب» لأنه أحفظ لها وأقرب للاطمئنان عليها 
وأبعد عن التهمة والريبة» وما ذلك إلا لأنه إن تعارض مصلحتان روعى أعلاهما 
بتفويت أدناهماء والله أعلم. ْ 

الضرع السابع والسبعون 

- على هذه القاعدة يخرج ما كان النبي صََِِلنَََتَهِوَسَلمَ يفعله من أنه ربما كان 

يعمل العمل أياما ثم يتركه» ويعلل هذا الترك بخوفه أن يفرض على الناس» كما 
فعله في قيام رمضان جماعة؛ ففي حديث عائشة زوج البي ايار أن النبي 
عَيوالضلةوألسَلام صلى في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلی من القَابلة فك 
سي ا لب I‏ 
«قد رأيث الذي صتَعْتم» ولّم يَمْتَعْنِي من الخروج إليكم إلا آي حَشِيِتٌ أن تفرص 


ستحد + اا ت وفروع ۰ ا لمي مارك قا 


eh‏ وهذا في السنة له شواهده» وهذا الفعل تعارض فيه 
مصلحتان» مصلحة الفعل» وهو نوع تعبد لله تعالى» ومصلحة الترك. لأن فيها 
الحماية من أن يفرض على الناس فيعجزوا عنه» فقدم النبي اا6 ووس 
المصلحة المترتبة على الترك على المصلحة المترتبة على الفعل» لأنه إن تعارض 
مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء والله أعلم. 
الفرع الثامن والسبعون 

- لا جرم أنك تتذكر شروط الصلح التي وافق عليها النبي صالة يوسم في 
صلح الحديبية» وهي شروط كانت شديدة على كثير من الصحابة» ولكن السؤال 
هناء هو : -هل يجوز لمن بعد النبي صَََِهعلدِوسَهَمَ من أئمة المسلمين أن يصالحوا 
الكفار على مثل هذا الشرطء أعني به أن نصالحهم على أنمن جاءنا منهم مسلما 
فإننا نرده إليهم» ومن جاءهم منا كافرا فإنه لا حق لنا في المطالبة به» هل يجوز مثل 
هذا الشرط؟ 

والحواب :- فيه خلاف بين آهل العلم رجهم لَك فمنهم من جنح إلى القول 
بأن مثل هذا الشرط من خصوصيات النبي یوسر وأنه لا يجوز لأحد 
بعده من الأمة أن يشترط مثل هذا الشرط الشديد على المسلمين» والذي جعلهم 
يقولون بالخصوصية هو أن النبي صَِآَلنَََنَهوَسَلهَ لا يجوز له أن يسلم ولا أن يخذل 
أحدا من أهل الإسلام وهو قادر على نصرته» ولكنه اشترط هذا الشرط بوحي من 
الله تعالى» فقد أعلمه الله تعالى بالوحي بأن تلك الثلة المسلمة التي سيردهم بسبب 
هذا الشرط مع الكفارء لن يقع عليهم أي أذىء وأن الله تعالى سيجعل لهم فرجا 
ومخرجاء فلذلك أقدم النبي سدم على رد أبي جندل في هذه الظروف 
الحرجة الصعبة» وقال «سيجعل الله له فرجا ومخرجا”'' أو كما قالء المهم أنه 
رده بأمر الوحي بأن الله تعالى سيفرج عنهم ما هم فيه من الحرج والضيق» ولذلك 


.0751( أخرجه البخاري (۱۱۲۹)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (1785) من حديث أنس ركت‎ )١( 


عا قات سعد ليده يادده ات ا eee‏ بع 


مرحي و 
جماعة قتالية» وثكنة عسكرية تقطع الطريق على قوافل قريش» حتى ناشدت 
قريش النبي صِأَآَلنَعَََهوَسَلهَ بالله والرحم أن يكفهم عنهاء وأن يؤويهم عنده» ويبطل 
الشرط» فما كان من هذه العاقبة الطيبة الحميدة» كان النبي اوسا يعلمه 
بالوحي من الله تعالى» فحيث كان قبول هذا الشرط مبنيا على الوحيء لأن من 
قرط وله ال ا وا ل بعلمه ا قال مار ها ارط نه 
جملة ما خص به النبي هيوسا فلا يجوز لأحد من الأئمة الموافقة على 
مثل هذا الشرط الشديد. 

قال ابن حزم رَيِمَدلَنَهُ (أن النبي ةيوسم لم يرد إلى الكفار أحدا من 
المسلمين في تلك المدة إلا وقد أعلمه الله عز و جل أنهم لا يفتنون في دينهم ولا في 
دنياهم وهم سينجون ولا بد كما حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا 
أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا 
النبي وسار فا شترطوا على النبي صَِآَلنَعََتَهِوسَلهَ أن من جاء منكم لم نرده 
عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا قالوا يا رسول الله أتكتب هذا قال نعم إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا... 
قال أبو محمد:- قد قال الله عز و جل واصفا لنبيه صََأَلتَهعَتِوَسَكَرَ # وما بطق عن 
خوك( إن هو لوی یوی )€ [ سورة النجم:4-7] 

فأيقنا أن إخبار النبي صََِّلَََيَِوَسََهَ بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما 
فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وحي من عند الله صحيح لا داخلة فيه فصحت 
ا ا ا ل ا ا ا 
الكفار لا يستريب في ذلك مسلم ي يحقق النظرء وهذا أمر لا يعلمه أحد من الناس 
بعد النبي صَِآَلنَهََنَهوَسَلَمَ ولا يحل لمسلم أن يشترط هذا الشرط ولا أن يفي به إن 
شرطه إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله وبالله تعالى 


۲ 


مس ب اسان ادل وشروع ّ_ ال i‏ مارت قا 


وقد كنت أميل في أول الأمر إلى هذا القول» ولكن تبين لي بأخرة أن في هذا 
القول نظراء وذلك لأن المتقرر أن الأصل في أفعال النبي صان ووس التشريع 
إلا بالقرينة الصارفة» ولا قرينة تصرف فعله هنا في موافقته على هذا الشرط عن 
كونه من باب ما يجوز الاقتداء به فيه في حلول نفس الظروف التي حلت بهم» ولأن 
المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم» والمتقرر أن كل فعل ثبت في حق النبي 
صَِإَلنَدعَبيَهِوسَلَرَ فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلى بدليل الاختصاص» 1 
الأصل عدم الخصائص إلا بدليل» وقد قال ربنا تبارك وتعالى ل لقان ل 
Re‏ 2 لو و وس 
الصعبة» وكان من المصلحة العامة التي ترجع على المسلمين بالنفع العام ورفع 
الضرر أن يشترطوا مثل هذا الشرط الموجع» فلا حرج» ولهم في 
م ا ا ل د 
من ولاة الأمر على ما تقتضيه المصلحة العامة» والأمر شديد جداء ولكن المتقرر 
انه عن تعارض مفسدتان روعى تدعا بارتكاب أخفهماء وأنه عن تعارض 
ضرران» روعي أعلاهما ت انلها وان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإن من الناس من نكله إلى إيمانه» مع كثرة 
الدعاء له بالتثبيت» والله تعالى يبتلى عباده بالسراء والضراءء والأمر لله تعالى» 
ولكن أسأل الله تعالى بأسمائه الخ وصفاته العلى أن لا يجعل المسلمين 
يمرون بظروف حرجة صعبة يُضطَرُون فيها إلى مثل هذا الشرط» والمهم أن دعوى 
الخصوصية في هذا الشرط لا نقبلها لما قررناه لك من القواعد» وثمة فريق آخر من 
أهل العلم جيرا ادعى دعوى أخرى غير الخصوصية» وهي ي التي جعلتني ادخل 
هذه المسألة في هذا الكتاب» وهو أن بعضهم رََِهُمآنَهُ ذهب إلى أن حديث رد أبي 
جندل أصلا منسوخ» وانه لا يجوز مطلقا العمل بهذا الشرط» ولكن دعوى النسخ 
هنا أبعد قبولا عندنا من دعوى الخصوصية. لأننا لا نعلم على وجه الأرض دليلا 


.)75 /0( الإحكام في أصول الأحكام» ط الحديث‎ )١( 


CD Ns‏ قات سحي ايه ياددة ست ا ma‏ ب 


TTT 
ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول (وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة‎ 
الكفار على رد من جاء منهم مسلما وفعله صْالَفعَيَوِوَسَلرَ يدل على جواز ذلك ولم‎ 

يشت ما رتد 1 95 00 

نعم» لم يوجد ما يقتضي نسخه» والمتقرر أن ما كان ثابتا من الآدلة فالأصل 
ثبوته» وإعمال الدليلين أولى من إهمال احدهما ما أمكن» ولا يحق لأحد أن يلغى 
العمل بشيء من الأدلة مع إمكان إعماله» ودعوى النسخ بالاحتمال لا تجوزء 
فالحق في هذه المسألة أن الصلح على مثل هذا الشرط لا حرج فيه مع قيام 
مقتضياته» ودليل إثباته محکم» ولس بمنسوخ.ءوالله الموفق والهادي ا سواء 
السبيلء والله أعلم. 

المرع التاسع والسبعون 

- لقد تقرر بالأدلة حرمة البناء على القبور» ولكن قد يشكل علينا الناس بأن قر 
النبى الوسر قد بنيت عليه تلك القبة الخضراء التى ترونها في المدينةه 
والدولة السعودية هى دولة التوحيد.» 


فأقول: - لقد تقرر عند أهل العلم رَمَهُملَنَهْ أنه إذا تعارض مفسدتان روعي 
أشدهما بارتكاب أخفهماء وإن الفتنة والمضرة والمفسدة التى تحصل في هذا 
الهدم وهذا الإخراج في هذا الزمان أعظم بكثير من مفسدة ET‏ حاله الراهنة 
فإنه مع كثرة الجهل وانتشار البدعة ومعاداة أهل التوحيد لاسيما أهل هذه البلاد 
المباركة» فإنه لو تحركت معاول الهدم تهدم ما على القبر من البناء لثارت الفتن 
التي لا نهاية لها ولتكلم الرويبضة في أهل التوحيد ولتحركت أفواه المبتدعة سب 


.)504 /۲( الدراري المضية شرح الدرر البهية‎ )١( 


٤ 


ستجد + اا کا وفروع CDN e el‏ رنب فاه 


000 
بحجة تخليص قبر الرسول من أيدي الوهابية المبغضين للنبي ؟» ولتفرق الصف 
الإسلامي ولختلفت الكلمة ولظهر الشرور القولي والفعلي من المتربصين ببذه 
البلاد وأهلها ولربما وصل الأمر إلى تحرك الأمم الكافرة بحجة حرية الأديان 
إنكاراً على هذه البلاد ما فعلته بقبر تعظمه سائر قلوب المسلمين ولصارت 
الشرازة تارا مقيطرية 9 طا ف دوع للك كله وسدا لا وات المفاسد 
والشيرو:والقينة رع و الك أن يقن الخال قن ها هو عليه لاساو ا القائر 
محفوظ ومصون ولا يستطيع أحد أن يفعل عنده * شيا من البدع والضلالات 
والمهم أنه لابد من إحسان الظن في ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في إبقاء الحال 
على ما هو عليه وأنهم ما أبقوه رغبة منهم في الأمر المحدث لا وألف لاء وإنما 
أبقوه من باب مراعاة المصالح والمفاسد ومن باب تحمل الضرر الأخف لدفع 
الضرر الأشد. ومن باب أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة وكان المفسدة أعظم 
فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةء ومن باب سد الذرائع ومن باب 
جمع الكلمة واتحاد الصف» ومن باب خشية افتتان العامة فإن بعضهم قد يفتن عن 
دينه والعياذ بالله تسخطاً من هذا الفعل» ولكن ومع ذلك فإنه لابد من انعقاد 
القلوب على خطأ فعل الوليد في إدخاله القبر في المسجد النبوي ولكنه شيء ابتلينا 
به فلابد من مدافعته بقدر المستطاع متوخين في ذلك ما يحقق المصالح ويدراً 
المفاسد. والله المستعان. وهو أعلى وأعلم. 
المرع الموفي للثمانين 

- اختار ابن تيمية رَمَهُنَُ أنه يجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل باذله 
إلى التيمم"'' لأن القاعدة عنده أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب 
أخفهماء وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. 


.)22١09 /٥( الفتاوى الكبرى‎ )۱( 


QD Ka.‏ ا تذ ا ياددة ست ت ا العا 


الضرع الواحد والثمانون 

- من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة رَِجمَهُلَنَهُ مسألة الزجر 
هجر ران قرر أهل العم 3464 أن هاه المسالة رهي مسألة الجر لبد وان 
تكون خاضعة لتحقيق المصالح واندفاع المفاسدء 

ويجلي الأمر فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله تعالى بقوله 
(يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر بحسب المصلحة» كما تبين 
من الحكمة في الهجرء فزمان يهجر فيه» وزمان لا يهجر فيه» كما إذا كان الناس 
حدثاء عهد بجاهلية» فينبغي أن يراعى في حقهم الأصلح» من التأليف وترغيبهم في 
الإسلام» ودخولهم فيه وعدم تنفيرهم» ليعلموا أن هذه الملة المحمدية حنيفية في 
الدين» سمحة في العمل» كما قال - صَزََّنَءَلِتَهوَسَمَ - لما جاء أهل الحبشة يلعبون 
بحراءهم في المسجدء فقام ينظر إليهم وقال: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أني 
بعثت بحنيفية سمحة»» وإذا كان الناس في زمن قوة الدين وعزته» والقوة والغلبة 
للدعاة والآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر» استعمل الهجر لأن المصلحة 
فيه. وكذلك الأشخاص» شخص يهجر وشخص لا يهجرء فيفرق بين الآئمة 
المطاعين والقادة والآكابر وغيرهم» فلا يهجر القادة الذي يرون أن في ذلك 
غضاضة عليهم ونقصًا في حقهم» الذين ربما حصل منهم بسبب الهجر تعد بيد أو 
لسان» لأن من القواعد الشرعية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ومن عاداهم يهجر إذا كانت المصلحة في الهجر. وكذلك الأحوال يراعى فيها 
الأصلح. كما يراعى في الأزمان والأشخاص. وكذلك الأماكن, يفرق فيها بين 
التي تكثر فيها البدع والمعاصي والتي تقل» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله أقرب الطرق الموصلة إليه )" 


.)١١ القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:‎ )١( 


١5 


تلاایا ا وفروع ۰ ت CDOs e‏ قا 


وبناء باب الزجر بالهجر على تحقيق المصالح واندفاع لمفاسد هو الأمر 
المطلوب والواجب المحتوم» فالتخبط في هذا الباب أوجب كثير من المفاسد 
على الآمة والمجتمعات والأفراد» فلا بد وان يضبط ذا الضابط الطيب. والله 


أعلم. 
الضرع الثاني والثمانون 
قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق عفا الله عنه ( يلزم التنبيه على ضرورة أن 
يحرص الخطاب الدعوي الموجه إلى العامة على توجيههم نحو كتب علماء أهل 
السنة والجماعة المصفاة من البدع والاعتقادات الزائغة» فلا ينصحون مثلا بقراءة 
كتاب (الإحياء) للغزالي لما فيه من بيان حسن لأعمال القلوب» ولا (كشاف) 
الزمخشري لاحتوائه على جمل عجيبة من أسرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم» 
وذلك لأن العامة تقصر فهومهم عن التمييز بين الحق والباطل والغث والسمين في 
هذين الكتابين وأضرابهماء فالمفاسد المترتبة على قراءة العامة لهذه الكتب أعظم 
من المصالح المتحصلة من وراء ذلك» وقد تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ) وكلامه صحيح لا غبار عليه» وهو مخرد على قاعدة تحقيق قي يق المصالح 
واندفاع لمفاسدء والله أعلم. 
المرع الثالث والثمانون 
- قال العلماء (عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من 
دخولهن؛ لأنمن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع» ولا يحصل منهن 
التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره» وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى 
وأفضل من دخولهن؛ لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لا سيما 
والمصلحة في دخولهن تخصهن» والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهنء كما 
هو ظاهر من حال النساء اليوم» إلا من رحم الله ) والله أعلم. 


عد قا تذ سه اله ياددة ست ا ame‏ به 


المرع الرابع والثمانون 

قال سماحة الوالد ابن باز أله عن ما يعرض في وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة (دفع الشرور مقدم على تحصيل المصالح ؛ لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح.. وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء 
والأعيان» وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم» ويحذروا ما قد يقع لهم من ذلك في 
هذه البلاد وفي غيرها.فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه.. 
ويفرحوا بالحق ويستمعوه وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحهاء 
فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود..وهكذا وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية» يأخذ ما فيها من الخير» ويدع ما فيها من الشرء وأهل العلم 
مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة والتوجيه» نسأل الله أن ينفع 
بالأسباب» وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد إنه خير مسئول 
)'"' والله أعلم. 

المرع الخامس والثمانون 

- إن كان في إقامة الحد مفسدة راجحة فالواجب تأخير إقامته من باب السياسة 
الشرعية إلى زوال المفسدة أو نقصها عن المصلحة المطلوبة من إقامته» فغن إقامة 
الحد مشروعة لجلب المصالح» فإن كانت إقامته يترتب عليها مفاسد أرجح من 
هذه المصلحة فالواجب تأخيره إلى حين آخرء 

ولذلك فقد قرر الفقهاء رَمَهُمآَنَُ أن الحدود لا تقام في أرض الحرب» أي في 
ار Ss‏ ل 
لذريعة إضعاف المسلمين بقتل أو جلد أو رجم أحد منهم بسبب الحد» فيؤخر إلى 
حين الرجوع إلى الدولة والاستقرار فيهاء ثم نقيم عليه موجب الحد» كما فعله 
عمر وغيره من الخلفاء 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (0/ .(VV «V٦‏ 


1۸ 


صتجد + اا ا وفروع el‏ ا ED CDs e‏ 


ا 
فيها مفسدة أكبر» فنؤخر إقامته عليه حتى يشفى من هذا المرض وتزول المفسدة» 
وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه؛ فيقام الحد عليه على صورة لا توجب مفسدة 
أكر» كما لو وجب عليه حد الجلد مائة جلدة أو ثمانين جلدة مثلاء فيضرب 
بعثكال فيه مائة شمراخ مثلاء وهذا فيمن لا يرجى برؤه إن كان الحد جلدا أو 
قطعاء ونحوهاء فنقيمه عليه بالصورة التي لا توجب تلفه. وأما إن كان قتلا فهو 
ميت على كل حال» 

وكذلك نقول :- إن كانت الزانية حاملا فإنه لا يقام عليه الحد حتى تضع 
جنينهاء وحتى تفطمه من الرضاعة, لأن إقامة الحد عليها وهي حامل به فيه مفسدة 
أكبر من المصلحة المرجوة» وفيها تعد على روح لم تجن ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» وهكذاء فإقامة الحد إن كانت تتضمن مفسدة أكبر من المصلحة المرادة 
بإقامته فإن من الحكمة الشرعية والسياسة المرعية تأخيره إلى حين زوال 
المفسدة» وهذا لا يسمى تعطيلا للحد» بل هو من باب مراعاة المصالح 
والمفاسد» وذلك لآن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» والله أعلم. 

الضرع السادس والثمانون 

باب الحضانة» فكله من أوله إلى آخره متفرع على قاعدة تحقيق المصالح 
ودفع المفاسد» فالحضان بالأصال للطفل من حقوق الأم» لآن مصلحة الطفل قبل 
سن السابعة لا تكون إلا إن تربى في حضن أمه لحاجة الرضاعة والعطف والحنان 
وحسن التربية والرعاية» فالآم عندها من المعرفة والصبر على التربية في حال 
الصغر ما لا يتقنه الآب» فلما كانت مصلحة الطفل في بدايات سني عمره لا تكون 
إلا مع أمه جعل الشرع الحق في الحضانة للأم» ولكن هذا الحق ينتزع منها إن 
نكحت» ولماذا؟ لآن الأم ستكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد عن كمال رعاية 
هذا الطفل» ولربما يكون هذا الزوج الجديد عنده من الغيرة من هذا الطفل ما 


مارت قات سعد ينه ياددة ات ا anal‏ ب 


وي ل 
الطفل من الزوج السابق سيكون مذكرا لها حالها من ذلك الزوج السابق» 
والشيطان له مدخل في التحريش من هذا الباب» فسدا لذريعة انشغال الأم عن 
طفلهاء وسدا لذريعة إيذاء الطفل أو التقصير في حقه» سحب الشارع حق الحضانة 
منها ووضعها في جانب اللآب» فقال النبى صان ووسر «آنت أحق به ما لم 
تنكحي)"''» وما ذلك إلا لمراعاة المصالح والمفاسدء والبنت بعد بلوغ سبع سنين 
لا جرم أنها في حجر أبيها نفع لهاء لقوة جناب التربية والحفظ» فمصلحة البنت 
بعد بلوغ سبع سنين مع أبيها أعظم وأكبر» فلربما لا تستطيع الأم بسبب ضعفها أن 
تراعي هذه البنت لا في نفقتها ولا في رعايتها والمحافظة عليها وحسن ترتبيتهاء 
فهي في حجر الأب أعظم لمصلحتهاء وهكذا في كل مسألة من مسائل هذا الباب 
المهم ‏ ترى أن الشريعة تدور حيث دارت المصلحة» وما ذلك إلا لأن مصلحة 
الطفل في باب الحضانة هي المقدمة على كل اعتبار» لأن المتقرر أن الدين مبني 
الصّرع السادس والثمانون 
الملوك والأمراء الظلمة؛ بينما ورد عندنا بعض النقول عن بعض السلف بجواز 
ذلك والترخيص فيه» فكيف الجمع بين هذه النقولات في هذه المسألة؟ 
والحواب :- قال العلماء رجي َيه (المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية - 
(ج ۲ / ص )۴۲١‏ ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة وأعمال الولاة فذزك 
مقيد بعدم القدرة على عصيان الأمر إذا صدر فيما لا تصح الطاعة فيه» أو مع 
ضعف المأمور عن القيام بما أمر به من واجبات مباحة» أما مخالطة الظلمة 
والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة» مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (771/7)» وأحمد في المسند )1۷٠۷(‏ من حديث ابن عمرو وَعَإيَدَعَتَا' 


ر ااا ا وشروع 3 GD i al‏ قا 


كراهة ما هم عليه من الظلم» وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم وكراهة 
المواصلة لهم» لولا جلب تلك المصلحة. أو دفع تلك المفسدة» فعلى فرض 
صدق مسمى الركون على مثل هذا الفعل» فهو مخصص بالأدلة الشرعية الدالة 
على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسدء والأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما 
نوى» ولا تخفى على الله خافية» وني الجملة يجب على من ابتلي بمخالطة من فيه 
ظلمء أن يزن أقواله وأفعاله» وما يأتي وما يذر بميزان الشرع وأن يرجح مصلحة 
الدعوة على مصلحته الخاصةء في كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل )7 

ل ل ا اا 
هذه القاعدة العظيمة الفخمة» وجعلوا الأمر دائرا على تحقيق المفاسد ودفع 
المفاسد» فإن كان الدخول عليه مخالطتهم لا يجنى العبد متها إلا المفاسد 
الخالصة أو الراجحة فهي محرمة» وأما إن كانت مخالطته لهم والدخول عليهم فيه 
مصالح خالصة أو راجحة» فهو مما لا بس به بل قد يؤمر به بعض الناس من باب 
تحقيق المصالح ودفع المفاسد. والله أعلم. 


الضرع يو والثمانون : 
من حكمة التعليم أن تسکت فن + بعض الترجيحات التي ت< تخص اجتهادك 


أنت عن كان في إخراجها ومعرفة لعامة لها بعض الضرر على سير الناس واتفاق 
قلوبهم» ولا نزال نرجح بعض الأقوالء ولكننا نعمل بها في خاصة أنفسنا وطلابنا ن 
ولا نجعلها في حيز الظهور العام لأن العامة مستقرة أمورهم على فتوى المفتي 
العام في البلد» والمور متزنة وراكدة» فلا داعي للشوشرة» فليس كل شيء رجحناه 
لا بد وأن يعلم به الجميع أو ندعوا له الجميع» أو لا بد وأن يطرح أمام الجميع ن 
هذا ما لا نحمده ولا نحبذه» بل نحن ننظر في تحقيق المصالح ودفع المفاسدء 
فمتى ما رأينا أن إذاعة هذا الترجيح الذي توصلنا إليها فيه مفسدة أربى من 
مصلحته» 


.)۸۸١ /۲( الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


CD 5‏ ا تذ اكير اا ياددة ست ا ا ب 


فإننا نقول :- دعوه رهين صدروكم حتى يبسر الله تعالى ی الا والخير للعامة 
أن لا يطلعوا على الخلاف» وأن يقروا على ما هم عليه من فتاوى علمائهم 
المعتمدين ن وأن لا نشوش عليهم بكثرة القيل والقال» وهذا كله من باب تحقيق 
المصالح ودفع المفاسد والله أعلم. 

المرع الثامن والثمانون 

- إن كان إمام مسجدكم الإمام فيه نوع فسق عقدي أو عملي» وكان ممن رتبه 
ولي الآمر في هذا المسجدء 

فهذا لا يخلو الأمر فيه من حالتين :- 

إن كان في ترك الصلاة خلفه مفسدة راجحة كتعطيل الجماعة في هذا المسجد 
أو إيغار القلوب على التارك للصلاة خلفه فإن الصلاة خلفه أفضل لآن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأن الحرص على تحقيق قيق المصالح العامة 
أولى من الحرص على جلب المصالح الخاصة ومن ات العامة تحقيق 
التآلف وبث روح الأخوة بين المسلمين فالمصلحة الشرعية تة عقي ااا 
واا آنا ل كن تراك لماخ جا أن م اما أى فيه قاس 
لكنها نزر يسير لا ينظر إليها فلا شك أن ترك الصلاة خلفه والبحث عن الأتقى 
الأفضل وذلك لأن إمام الصلاة كلما كان أجمع للشروط المعتبرة شرع كلما 
كانت الصلاة أكمل ومن الشروط المعتبرة للكمال العدالة وعلى ولى الأمر أن لا 
غنم ف الإنامة إلا الاش اها من المي الول للمسلمين وعكذا يقال ف 
غير الإمام الراتب» هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في مسألة الصلاة خلف 
الفاسق 

وخلاصتها أن يقال : أن الفاسق نوعان : إما أن يكون مستوراً وإما أن يكون 
معلنا فإن كان مستوراً فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق واتفقوا على أنه لا يجب على 
المأموم امتحان إمامه وسؤاله عن اعتقاده أو البحث في أحواله المستورة هل هو 
عدل أم لا؟ وأما الفاسق المعلن فلا يخلو إن كان هو إمام المسلمين ولا تقام 


۲۲ 


مس انیا ا وفروع el‏ ا CDSs e‏ قا 


الجمعة والجماعة إلا خلفه فالصلاة خلفه واجبة وتاركها مبتدع وإن كان غيره 
فينظر في المصلحة الشرعية على ما مضى تفصيله. والله أعلم. 
المرع التاسع والثمانون 

- من الأعذار المقررة عند الفقهاء رَِمَهُلنَهُ في ترك الجماعة والجمعة عذر 
الخوف» كأن يخاف من ضياع المال أو خوف فواته أو الضرر فيه كمن يخاف على 
ماله من لص ونحوه وذلك لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من التأخير بالمطر 
الذي هو عذر بالاتفاق فيكون ذلك عذر ن باب أولى لأن القياس الأولوي حجة» 
ولآن الشريعة من مقاصدها حفظ المال وذهاب مفسدة وصلاة الجماعة مصلحة 
وقد تقرر في الأصول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» أو يخاف من 
فوات نفسه كأن تثور الحروب بين القبائل مثلاً ويقل الأمن ويخاف بعض الناس 
على أنفسهم أن يخرجوا لصلاة الجماعة فيصابون بأذىّ فلهم الصلاة في رحالهم 
لأن مراعاة حفظ النفس أولى وأوجب من مراعاة مصلحة شهود الجمعة 
والجماعة أو يخاف على عرضه من الانتهاك كالمسافر بأهله ويخاف إذا نزل 
للصلاة جماعة أن يخالفه أحد إلى أهله أو ينتشر الفساق في بلد ما ويخاف الإنسان 
إذا شهد الجماعة في المسجد أن يخالفه أحد إلى بيته فله الصلاة في بيته ولا يلزمه 
حضور الجماعة ولا الجمعة لأن حفظ العرض من مقاصد الشريعة العظيمة وإذا 
فات فإنه لا بدل له أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه 
أو لم يكن ثمة من يمرضهما غيره. كل هذه الصور يعذر أصحابها في ترك الجمعة 
والجماعة وكلها داخلة تحت الخوف والله أعلم. 


OR 


CD Ns‏ قاع تذ سه اله ياددة ست له ماص به 


الضرع الموفي للتسعين 

- ما قرره الفقهاء يَحَهُمآنَهُ من أنه لا يجوز بن 
فيه جنسها لغير الله تعالى» كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يََدَالنَهُ في كتاب 
التوحيد ( باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ) وقول الله تعالى # لاش 
فيد بدا € [التوبة:۸٠ ]٠‏ وفي حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا 
وان فسان ال صا ووسر فقال «هل كان فيها وثن یعبد؟» قالوا :- لاء قال 
افهل كان فيها عيد من أعيادهم؟؛ قالوا :- لا قال للرجل «فأوف ينذرك, فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم» رواه أبو داود» وإسناده على 
شرطھما"» 

وما ذلك إلا لأن فعلها في هذا الموقع مفسدته راجحة على المصلحة المرجوة 
منه» والمتقرر أن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. والله أعلم. 

المرع الواحد والتسعون 

- لقد اختلف أهل العلم رَمَهُمَنَهُ في زماننا في حكم سفر المرأة بلا محرم في 
الطائرة 

وأقول في هذه المسألة :- إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح 
ودرء المفاسد» ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض» 
وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على 
اختلاط الأنساب» وانتهاك الأعراض؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي» وتحريم 
إبدائها زينتها لغير 0 ومحارمهاء ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في 
سورة النور» كالآمر بغض البصرء وتحريم النظرة الخائنة ومن الذرائع القرية 
التي قد تفضي إلى الفاحشة» واختلاط الأنساب» وهتك الأعراض سفر المرأة 
دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع» من زوجها أو أحد محارمهاء فكان حرامً؛ 


.(A التوحيد لابن عبد الوهاب (ص:‎ )١( 


NT 


عم ب ایا باد وفروع el‏ ا CDs e‏ رنب فاه 


لما ثبت عن ابن عمر وَدَإَيََعَنْه عن رسول الله صََنَهَلِتَهوسََرَ أنه قال «لا تسافر 
المرأة : ثة أيام إلا ومعها ذو محرم»"'' رواه أحمد والبخاري ومسل 

ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله سيوا قال «لا تسافر المرأة 
بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها»'" رواه أبو داود والحاكم. 

ولما ثبت عن ابن عباس یهت قال سمعت رسول الله اهيوسا 
يقول وهو يخطب «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم» فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرآتي خرجت حابجّة» وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال «انطلق فحج مع امرأتك»)”" رواه أحمد والبخاري 
ومسلم. 

وورد في بعض الروايات التقييد بيوم» وفي بعضها التقييد بليلة» وفي بعضها 
التقييد بثلاث أميال» وفي بعضها بيومين» والتحديد بذلك ليس بمراد» وإنما هو 
تعبير عن أمر واقع» فلا يعمل بمفهومه» ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق 
حديث ابن عباس رصعت وما في معناه» فلا يعتبر» وإنما يعتبر ما ثبت من 
الإطلاق في حديث ابن عباس وَعََيَْعَّاه وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما 
يسمى سفراً إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها سواء كان قليلاً أم كثير» وسواء 
كانت شابة أم عجوزًء وسوء كان السفر براً أو بحراً أو جواً ومن خالف في ذلك 

فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا 

كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة» فقوله مردود بعموم 
حديث ابن عباس وَدَانَدَعَنْهًاء فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث 
الأخرى» وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه» 
سوء كن طالبات أو غير طالبات لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في 


(۱) أخرجه البخاري ))2٠١857(‏ ومسلم (18) واللفظ للبخاري. 
(7) أخرجه أبو داود »)١۷۲١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١١(‏ وضعفه الألباني. 


(۳) سبق تخريجه. 


QD 5‏ قا تذ سعد أيه ياددة ست اله مص ب 


المرع الثاني والتسعون 


اختلف أهل العلم رَيِمَهُآَنَهُ هل تغرب المرأة إن زنت وهي بكر» على أقوال» 

والراجح في هذه المسالة هو ما اعتمده الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان فإنه 
قال ( الذي يظهر لي أنها إن وجد لها محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب 
مع كون محل التغريب محل مامن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور 
بالرجوع معها إلى محلهاء بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب لأن العمل بعموم أحاديث 
التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد محرما متبرعا بالسفر 
معهاء فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له» ولا تكلف هي السفر بدون محرم» لنهيه 
نيوسم عن ذلك (وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النهي يقدم على 
الدال على الآمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذا 
التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو الظاهر من الأدلة 
والعلم عند الله تعالى''". 

الطرع الثالث والتسعون 

- في مسألة حكم الأعيان 

قال الشيخ الشنقيطي رَه ( الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو 
التفصيلء لأن الأعيان الى خلقها لاق الأر لاس با ثلاث الات 

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرهاء 

الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه : نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة» 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرىء فإن كان فيها نفع لا 
يشوبه ضرر» 


.)517 /0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


١15 


مس ر ایا اا وفروع ۰ ا i‏ مارت قا 


iS UIE SES 
هو ری حل کم تان اَلاَرَضِ جیا 4 [البقرة:۲۹]‎ 
وقوله هأ وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلََنَارِ # [الرحمن:١٠1] وإن كان فيها ضرر لا يشوبه‎ 
نفع فهي على التحريم لقوله عَََِلَهعلَوِوَسَرَهَ «لا ضرر ولا ضرار» '" وإن كان فيها‎ 
نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات» الأولى: أن يكون النفع‎ 
أرجح من الضررء والثانية: عكس هذاء والثالثة: أن يتساوى الأمرانء فإن كان‎ 
الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث «لا ضرر ولا ضرار»" ولان‎ 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإن كان النفع أرجح» فالأظهر الجوازء‎ 
لآن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة‎ 
المرجوحة.' "والله أعلم.‎ 
الطرع الرابع والتسعون‎ 


- لا شك أن السنة جاءت بالنهي عن بيع الحاضر للبادي كما في الصحيحين 
من حديث ابن عباس وع وغيره» ومن حيث الأصل المراد بالبادي هو 
كل من يقدم إلى المدينة بغض النظر عن كونه من سكان البادية أو لم يكن منهاء 
سواء قدم من البادية أو قدم من مدينة ثانية أو من قرية أو من أي موضع آخر مادام 
أنه غريب عن البلد نفسه» وأيضا الحاضر يستوي فيه أن يكون من أهل المدينة 
نفسها أو مقيما فيهاء فكل ذلك يصدق عليه إذا وقع البيع بعرض أحدهما وهو 
الحاضر على الآخر و البادي وهو خارج المدينة آنه من بيع ت اباد 
فسر المصنف ردان لنَهُ بيع الحاضر للبادي أن يكون له سمسارا ب بمعنى أن البادي 
إذا أحضر السلعة والغالب أن أهل البادية يجلبون للمدن» وهذا الجلب للمدن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ 491) 
(:) أخرجه البخاري »)۲۱٥۸(‏ ومسلم .)٠٥۲۱(‏ 


CD Es‏ قا تذ اير ا ياددة ست ا e‏ ب 


يحصل به الرفق للناس» وإذا تولى البادي بيع السلعة فإن عنده قناعة والغالب فيه 
أنه لا يكون فيه جشع کالحضري» فالغالب أنه يبيع بسعر قليل» والغالب أنه يريد 
أن يرجع إلى أهله فيخفف في السعر» 

فإذا خفف في السعر حصل الرفق للناس» وحينئذ ترخص الأسعار» وتكون 
الأسواق منتفعة ببيعه لنفسه» والعكس فإذا تولى الحضري البيع للبادي» فإنه يريد 
مصلحة لنفسه ويسوي هذا الجلب بما هو موجود في السوق فيرتفع سعر البضائع 
المجلوبة كالبضائع الحاضرة» وحينئذ يستضر أهل السوق» ومن هنا ذكر بعض 
العلماء أن الضرر هنا عام» لأنه يضر بأسواق المسلمين» ويعتبر هذا من باب 
المصلحة للفرد المبنية على الضرر للجماعة» والضرر يقدم على المصلحة لأن 
درء المفاسد وإزالة الأضرار مقدم على جلب المصالح» ومن هنا جاءت السنة عن 
رسول الله صَرَنَعََهوَسَلَرَ بأن لا يتولى الحضري البيع للبادي» بل كما قال 
يواه «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»"' فيحصل الرزق والسعة 
حينما تباع على الوجه المعتاد من أن صاحب السلعة يبيعها بنفسه ويرضى بالقليل 
الذي يقتنع به والله أعلم. 

المرع الخامس والتسعون 

- من المعلوم أن النساء لا تجب عليهن الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم لقوله 
صََِلََدعَلتَهوَسََءَ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)”" بل صلاتها في 
بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها بل في مسجد النبي اذَه بل كلما 
صلت فيما هو أستر من بيتها كلما كان أفضلء وقد قال اهيوسا كما في مسند 
أحمك بإشكاة جيد قال لآم حميد الساعدي» 


(۱) أخرجه مسلم (؟071١)‏ من حديث جابر يََدَيدَعَنْهًا. 
(؟) أخرجه أبو داود (لاكحه), من حديث ابن عمر وَوَانَدَعَنَهَاء وصححه الألباني.؛ وهو عند 
البخاري »)۹۰٩(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر يڪت دون قوله: (وبيوتهن خير 


لهن). 


۸ 


ED CDN i ت‎ el تلاایا د وفروع‎ 


وقد قالت-: إني اب الصلاة معك» فقال «قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي» فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك» والبيت هنا أستر من 
الحجرة فهي الغرفة التي تكون داخل الحجرة «وصلاتك في حجرتك أفضل من 
سلانك ق عارك لايك ق وار أنه عن علقاك ق سيد قرماكه وصللاتك 
ل س قرت اتف من سات ق دی ٠‏ 

وفيه أن صلاة المرأة في بيتها بل فيما يكون من الغرف الداخلية في بيتها أفضل 
من صلاتها في مسجد النبي صَََهعلدوسَهَهَ أو أفضل من الصلاة ة في الحرم المكي. 

ES‏ ا ا لي 
النبي صََََِهعلِوسَهَهَ إلا أن يخشى فتنة أو ضرر فينهى عن ذلك للفتنة والضرر من 
باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. والله أعلم. 

المرع السادس والتسعون 

- القول الصحيح أنه لا يجوز التعرض للقرآن فتكتب حروفه وكلماته على 
مقتضى القواعد الإملائية المعاصرة» وذلك لأا تتغير بين الفينة والأخرى» ولأن 
المسلمون قد أجمعوا على تركه على الرسم العثماني» ولأننا نخشى أن تناله يد 
التغيير والتبديل والتحريف فكتابته على مقتضى القواعد الإملائية المعاصرة 
مصلحة» ولكن تعارضها مفسدة أكبر منهاء والمتقرر أن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» والله أعلم. 

الضْرع السابع والتسعون 

- عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لآنمن في 
الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع» ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة 
الرجال عند الحجر وغيره» وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من 


)١(‏ أخرجه انحل ف المستل (۰ /ا؟) من حديث أم حمید امرأة أبى حمید الساعدي 
رأة وحسنه الألباني. 


قرفي قات تذ اكير اا ياددة ست ا ama‏ ب 


دخولهن؛ لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لاسيما والمصلحة في 
دخولهن تخصهن» والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن كما هو ظاهر من 
حال النساء اليوم إلا من رحم الله والله ولي التوفيق. 
المّرع الثامن والتسعون 

-لا يجوز البتة أن تخرج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهماء لآنها 

أولا :- لا تزال أجنبية عنه» ومجرد اختيارها كزوجة لا يعتبر شيئا إن لم يحصل 
العقد بينهما بالشروط المعتبرة» وليست موافقتها عليه كزوج يجعله زوجاء بل هو 

وثانيا :- سدا لذريعة الفساد» فوالله لقد حصل الفساد الكبير بسبب تسويغ 
خروجه معهاء لأن النبي صَبَأَلدَهعَِتَهوِسَلمَ يقول «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما""''ولأنه يلزم كمن ذلك أن ينظر لها وتنظر إليه» ويخلو بها وتخلو به» وربما 
حصل بينهما أمور لا تحمد عقباهاء وقد حصل أن امرأة خطبها رجل وخرج معهاء 
فحصل بينهما ما حصل» ومن ثم حصل بينهما شيء من الخلاف ففارقهاء وهي 
تبكى الأمرين» بعد أن حصل ما حصل» ولا يقال : إن خروجها معه فيه فائلة 
ومصلحة» وهي أنهما يتعرفان على بعض أكثر لأننا سنقول أ نعم ولكن هذه 
المصلحة تحوطها وتحفها مفاسد كثيرة جدا تفوق عليهاء بل هذه المصلحة ليست 
بشىء يذكر في جانب هذه المفاسد الكبيرة» والمتقرر أن ذرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء 

وعليه :- فسدا لذريعة الفساد نقول : لا يجوز خروجها معه. ولا الخلوة اء 


والله أعلم. 


(١)أخرجه‏ النسائي في "السنن الكبرى"(4۱۷۷)»من حديث جابر بن سمرة»وصححه 
الآلبان. 


مس ر ایا وفروع e‏ ا iL‏ ماريب قا 


المرع التاسع والتسعون 
- الصحيح أنه يقدم النكاح المحتاج إليه على الحج» إن كان يخاف على نفسه 
العنت» لآن الحج من تحصيل المصالح» والنكاح من باب درء المفاسد والمتقرر 
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولأن نفقة الزواج المضطر إليه من 
جملة النفقات الضرورية» وليست من المال الفاضل والله أعلم. 
المرع الموفي لامائ 
- مسألة التزاوج ب بين الجن والإنس فهي مما لا شأن لنا به» ولكن الحق عندي 
فيما لو تصورنا ذلك أنه محرم لا يجوزء وذلك لأنه الأصل في مشروعية الزواج أن 
م ار ل و د ل ل 
قال تعالى "ا وین ايو أن لق لكر ين نمكم أزوجا اكوا لها وع 
يكم ss‏ [الروم:١7]‏ فهذا السكن وهذه المودة هي الأصل ٤‏ 
التكاح» وأضف إلى هذا أن الرجل له حق القوامة على المرأة وكيف يتم تحقيق 
هذه القوامة إن كانت المرأة من الجن, فإنها لا ترى ما دامت على هيئتها التى 
خلقت عليهاء فإذا سقطت قوامة الرجل واضطربت وأنهدم البيت وفسد نظام 
الأسرة. ولأن المفسدة من تغير المرأة من الجن غير مأمونةء إذ قد تأتيه امرأة على 
هيئة زوجته» وتتمثل بها وهو لا يراها فيظن آنا هي فيواقعها ويحصل من المفاسد 
ما لا نهاية له» وبالجملة فالمفاسد من هذا العقد لا آخر لهاء ودرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح» ووسائل الحرام حرام» والله أعلم. 
وبه يتم الكلام على هذه القواعد الطيبة العريقة في الدين الإسلامي. فوصيتي 
لكم يا طلبة العلم أن : تهتموا بالتعرف على هذه القواعد ‏ أعني قواعد المصالح 
والمفاسد ‏ فإن فيها من الخير العظيم والنفع الكبير ما لا يعلمه على وجه الكمال 
إلا الله تعالى» فإليها ترجع كل الشريعة أصولا وفروعاء فمن أتقنها وفهمها واجاد 
رد الجزئيات والفروع إليها وعرف أو جه الترجيح فيها فأقسم بالله أنه على خير 
كبير من المعرفة والخبرة» فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والنفع 


ارين قات سحب ينه ياددة ست ا ame‏ ب 


والصلاح» وأسأله تعالى e‏ وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء» وأن يبارك في الجهود» ويغفر الزلل» ويستر العلل» ويصلح الخلل» وأن 
يعاملنا وعلماءنا بكمال عفوه وفضله وبره وإحسانه. يا رب احفظ العلماء» یا رب 
أكرم العلماء» يا رب اجعل قبورهم من روضات الجنات» واكفهم الشرء وانصرهم 
وأيدهم وكن معهم» وإني أشهدك يا رب أني أحبهم فيك فاحشرني في زمرتهم؛ وإن 
كنت متطفلا عليهم» ولكن قال لنا نبيك صَِآَلنَعَتِوسَهَرَ «آنت مع من أحببت» "» 
اللهم احشرني معهم» واغفر لي ما تعلمه مني» وقد أتممنا الكلام على هذه القاعدة 
في صباح يوم الاثنين» في اليوم السادس من شهر رجب عام خمس وثلاثين 
وأربعمائة وألف من الهجرة» وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه وأستغفر الله تعالى 
وأتوب إليه» وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا 
وباطناء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا:»»» 


OR 


(۱) أخرجه البخاري(۳۹۸۸)»ومسلم (۲۹۳۹). 


١١ 


dD. 
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